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 وأسجد المذكرة، هذه إتمام في الواسعة ومنتّه فضله على وأخره أولهّ لله والشكر الحمد
 توفيقي وما والمعرفة، العلم طريق إلى والتوفيق حةالص بنعمة علي من أن وشكرا حمدا

 .العظيم العرش رب وهو توكلت عليه بالله إلا
 جهوالمو  المشرف الأستاذ إلى ،وتعالى سبحانه الله بعد الجزيل بالشكر أتقدمّ  كما

 .تردد دون المذكرة هذه على الإشراف قبوله على عجيلة محمد  الدكتور
  بن عودة مصطفى الأستاذ من لكل الجزيل بشكري أتقدم كما
 كل من وقف إلى جانبي   إلى و بمعلوماته القيمةلم بخل علي  الذي

  وتعالى سبحانه الله داعيا المحدد وقتها في المذكرة هذه إعداد أجل من
 .الجزاء خيريهم يجاز  أن

 يبخلوا ولم المعلومة إيصال أجل من تعبوا الذين الأساتذة لكل الجزيل بشكري مأتقد كما
 داعيا ،سيد عمر محمد  الأستاذ و جقاوة قادة الأستاذواخص بالذكر  الجامعي مشوارنا طوال علينا بها

 .الخير فيه لما يوفقهم وأن والعافية الصحة ثوب يلبسهم وأن يجازيهم أن وجل عز المولى
 داريإ قانون تخصص الحقوق قسم دفعة الماستر طلبة خاصة الدراسة زملاء والى

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الكرام وجزاهم الله عنا خير 

 جزاء
  أقدامها تحت الجنة الله جعل التي إلى

 .عمرها في وأطال الله حفظها "الوالدة الكريمة"
 أمان درع لي وكان والأخلاق الفضيلة على رباني الذي إلى

 .عمره في وأطال الله حفظه "الوالد الكريم"
وإلى زوجتي  ماالله ورعاه ماحفظه عبد الله وأخته أسماء ابني لي صدقة جارية امن أتمنى أن يكونإلى 

 الكريمة
  الله محفظه الأعزاء أخواتيو  تيأخو  جميع إلىو 

 الطاهرة رحمه اللهصديقي عبد القادر دهان إلى روح 
 الذين.عبد الرحمان.جمال.مصطفى.نورالدين.عاشور.سليمان.جلول.حسين.أصدقائي حميد كل إلى

 .والمواصلة الاستمرار على وشجعوني الدراسة بأعباء عنهم انشغالي مشقة تحملوا
 1025/1026 لسنة إداري قانون تخصص الماستر شهادة دفعة طلبة كل إلى

ملاخ .بورقعة الهاشمي .بوغلابة بشير .زيطاري عبد الغني .أولاد سيدي عمر صالح :منهم بالذكرأخص  
 في لي وسندا عونا كانوا الذين و بوحادة محمد سعد.طرباقو عبد المجيد.طاهري عبد الكريم .ميلود

 .والنجاح التوفيق لهم متمنيا خاصة عبد الله أولاد يحي و العربي الطوالب الماستر شهادة
 .الطيبة الجزائر ارض سقت التي الزكية دماء الشهداء إلى

 .جهدي ثمرة أهدي بعيد أو قريب من البحث هذا إخراج في ساهم من كل إلى
 

  حاج عمر ميلود                                                                                     



 

 :ملخصال

بحيث  , الجديد 51/742في ظل المرسوم الرئاسي  الجزائري يعالج هدا البحث النظام القانوني للصفقات العمومية 
 يوضح المعايير القانونية التي على أساسها يتم إعداد وانعقاد الصفقة العمومية ويشرح أيضا منطلقات وكيفيات إبرام

كما انه يسلط ,الصفقات العمومية ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها الداخلية والخارجية ورقابة الوصاية 
ويتطرق إلى انعكاسات الجرائم المتعلقة  ,الضوء على إجراءات وترتيبات المنازعات في مجال الصفقات العمومية 

  .51/742وهدا مع الاخد بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي  ,بالصفقات العمومية
 ,الرقابة الإدارية ,تنفيذ الصفقة ,إبرام الصفقة ,المصلحة المتعاقدة ,الصفقات العمومية:الكلمات المفتاحية

 .المرفق العام ,سلطة الضبط ,العقد الإداري
 

Résumé :  
 
Cette recherche porte sur le régime juridique régissant les marchés 
publics en vertu présidentiel 51/742 nouvelle donc qui explique les 
critères sur la base de ce qui est le marché  public et explique également 
les modalités de la conclusion et de l'exécution des marchés et le 
contrôle des types interne et externe et contrôle de la tutelle , comme il 
a fouetté la lumière sur le système les conflits dans le domaine des 
marchés publics, et traite des infractions relatives à des opérations 
publiques, et cela prend en compte le nouveau décret présidentiel 
15/247. 
Les mots clés : marchés publics, service contractent, les modalités des 
marchés, l'exécution des marchés, contrôle administratif, délégation des 
services publics, décret présidentiel. 
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 :مقدمة
اختلف خضع نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتشريعات وتنظيمات مختلفة تنوعت نصوصها و         

ومرد ذلك جملة من الظروف السياسية والاقتصادية التي ميزت كل مرحلة ، ويعد مضمونها من مرحلة إلى أخرى،
 موالمتضمن تنظي 51/742آخر ما توج به التشريع الجزائري في مجال الصفقات العمومية هو المرسوم الرئاسي 

نا عن ، معل7151 سبتمبر 51، ولقد صدر هذا المرسوم بتاريخ وتفويضات المرفق العام الصفقات العمومية 
من الجريدة الرسمية لسنة  11مادة ونشر في العدد 771التنظيم الجديد للصفقات العمومية وحمل هذا المرسوم 

7151 
وذلك من المبادئ العامة للصفقات العمومية،وما يحسب لهذا المرسوم أنه حاول بشكل أوسع وأعمق تكريس 

املة المرشحين وشفافية الصفقة العمومية وإرساء مبدأ خلال حرية الوصول للطلبات العمومية ومبدأ المساواة في مع
 .من هذا المرسوم الخامسةالمحافظة على المال العام، وهو ما أكدته المادة 

المشرع الجزائري عدل أكثر من مرة تنظيم الصفقات العمومية ليعزز الآليات الوقائية من الفساد حيث بعد  أنكما 
 . 51/742صدور المرسوم الرئاسي 

سنحاول من خلال هذه الدراسة الكشف أن في الصفقات العمومية في الجزائر، من هذه الوقائع والحقائق وانطلاقا
 إعدادمن أجل ،51/742الأحكام والتنظيمات والقوانين التي أتى بها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

 .وكذا بيان كيفيات إبرامها وتنفيذها على أرض الواقع  الصفقات
بحيث اعتمد المشرع الجزائري على معايير مختلفة عن المعايير السابقة في إبرام الصفقات العمومية سواء فيما يتعلق 
بتحديد العتبة المالية أو في تحديد الجهة المتعاقدة أو حتى في العمليات محل الصفقة العمومية بحيث وضحت هذه 

 .51/742الأخيرة بشكل أدق في المرسوم الرئاسي 
 طلب العروض بأنواعه على 51/742ا فيما يخص طرق إبرام الصفقات العمومية فقد اعتمد المرسوم الرئاسي أم
وإجراء التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومية فقد اعتمد المرسوم الرئاسي لتعاقد،لكقاعدة عامة (المناقصة  ) 

جراء التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات وإتعاقد،لكقاعدة عامة ل(المناقصة )طلب العروض على  51/742
 مع مراعاة إعطاء كل طرفد المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه،ويتم ذلك طبقا لإجراءات حددتها مواالعمومية،

وبهذا الصدد وتضيقا المفروضة عليه،و الالتزامات وفي المقابل إلزامه القيام بالواجبات حقوقه التي يخوله إياها القانون،
من تجاوزات  للأيكبيرة من اجل التصدي   أهميةللرقابة بنوعيها الداخلية والخارجية  أعطيت فقدات لأي تجاوز 

 .في الجزائر الاقتصاديةشأنها إنهاك خزينة الدولة وتوقيف عجلة التنمية 
عدة  الاعتبارالإشارة إليه كذلك هو أنه عند تحرير هذا النص الجديد للصفقات العمومية أخذت بعين  بجدروما 

مع مقاييس ومن أهمها ترقية الأداة الوطنية للإنتاج عن طريق المشاركة الفعالة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 
و إلزامها بالاستثمار عن  الأجنبيةوتأطير تدخل المؤسسات ،منح أفضلية للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية
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تم تدارك النقائص المسجلة في الترتيب التنظيمي إلى ذلك قدذا وإضافة ه،طريق الشراكة بعد الفوز بالصفقة
 .نقاط متعددة في إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية المرسوم الجديدللصفقات العمومية السابقة بحيث مس 

 :الدراسةإشكالية 
يين المحلي ،وعلى المستو والاقتصادية الاجتماعيةإن كون الصفقات العمومية تشكل حجر الأساس في مجال التنمية 

ذلك بصورة واضحة في الإصدارات اهتمام دائم من السلطات المركزية،وهذا الأمر أهلها لأن تكون محل والوطني،
تم إصدار المرسوم  12/01ر إذ أنه وبعد صدور الأميمات المتعلقة بالصفقات العمومية،المتتالية للقوانين والتنظ

المرسوم الرئاسي و  17/711الرئاسي ليليه صدور المرسوم  05/434المرسوم التنفيذيوبعده 27/541
في مجال  كأخر إصداروالذي هو موضوع دراستنا   51/742إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي  51/731

المرسوم الرئاسي  ضلومن أجل دراسة النظام القانوني الذي حكم الصفقات العمومية في الصفقات العمومية،
، وبغية معرفة الجديد الذي أتى به المشروع الجزائري في هذا المشروع فإن الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة 51/742

 :تتمثل فيما يلي
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متميز للصفقات العمومية في ظل  -

 ؟ 51/742المرسوم الرئاسي 
 :من التساؤلات الفرعية التي تتمحور أساسا حولوهذه الإشكالية تنبثق عنها جملة 

 ؟ 51/742كيف عالج المشروع الجزائري إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي  -
في تنظيم الصفقات العمومية بالمقارنة مع  51/742وماهي أهم التغيرات التي أحداثها المرسوم الرئاسي  -

 التنظيمات السابقة ؟
 ؟ 51/742المدرجة على المرسوم الرئاسي  المستجداتوماهي أهم  -

 :أهمية الدراسة
القانون العام لايمكن  أشخاصالدولة وباقي  أنومرد دالك  الأثربالغة  أهميةيكتسي موضوع الصفقات العمومية 

السلطة العامة لدالك وجب  بأعباءعقود بهدف خدمة الجمهور والنهوض  إبرام إلىتصور استغنائهم  عن اللجوء 
بغية تطبيقها وتحديد المراكز القانونية لكل طرف  51/742معرفة القواعد والقوانين التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

 .في عقد الصفقة العمومية 
الدولة ترصد لها اعتمادات  والصفقات العمومية تتزايد كونها وثيقة الصلة بالخزينة العامة  فأهميةدالك  إلىوبالاظافة 

  .أخرىالصفقات العمومية من جهة موضوع  من جهة وتنوع الإداريةمالية ضخمة بحكم تعدد وتنوع الهيئات 
 51/742ومن هدا المنطلق ولما كان للصفقات العمومية علاقة بالخزينة العامة للدولة اوجب المرسوم الرئاسي 

الرقابة الممارسة على الصفقات العمومية بهدف  أنواععمومية وكدا تحدد الصفقات ال إبرامخاصة تبين طرق  أحكاما
  .من السلوكيات السلبية وهد المال العام الإمكانترشيد النفقات العمومية والحد قدر 
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 51/742التي جاء بها المرسوم الرئاسي  الأحكام الجديدة أهمكونها تقف عند   أيضاهده الدراسة  أهميةوتبرز 
خاصة في ظل عدم استقرار المراسيم الرئاسية السابقة في هدا المجال والتي تم  إجرائهاومحاولة معرفة القصد من 

 .مرةمن  أكثرتعديلها 
 :الدراسة أهداف

المرسوم الرئاسي  إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومية في ظل
مدى تجاوزه لأحكام  وقياسوذلك من خلال تحديد أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم  بوجه عام 51/742

 .التنظيمات التشريعية السابقة
كما تهدف هذه الدراسة إلى شرح بعض النصوص القانونية التي يعتريها الغموض وذلك بالرجوع إلى أهم الآراء 

 .ام القضائيةالفقهية وكذا الأحك
وزيادة على ذلك فهذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن العيوب والمزايا التي جاءت في هذا المرسوم من اجل حماية 

 .المصلحة العامة، وضمان النزاهة والشفافية في عقد الصفقة وسيادة الدولة
 .فقة وسيادة الدولةوإضافة إلى ذلك فالهدف من هذه الدراسة هو إثراء النزاهة والشفافية في عقد الص

 العمومية،وإضافة إلى ذلك فالهدف من هذه الدراسة هو إثراء المكتبة القانونية المتخصصة في مجال الصفقات 
العمومية بوجه عام والمرسوم الرئاسي  الصفقاتوذلك نظرا للنقص الملحوظ في البحوث التي تعنى بشرح موضوع 

 .بوجه خاص و مستجداته 51/742
 :الموضوع أسباب اختيار

 :موضوعية وأخرى ذاتية الأسبابلنوعين من  اختيارنا لهدا الموضوع أسبابعود ت
رغبتنا وميولنا للبحث فيه ودراسته نظرا للتعديلات المكررة  إلىفيعود اختيارنا لهدا الموضوع  الذاتية الأسباب فأما -

 .القانونيةالمكتبة  إثراءلقانون الصفقات العمومية وبالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسيط في 
قانونية نحاول طرحها ومناقشتها  إشكالياتمن الناحية الموضوعية فاغلبها تتلخص فيما يطرحه الموضوع من  أما -

 والأحكامالتعديلات  أهمالوقوف على  إلىعليها والتي تشكل سببا قويا وكافيا للاختيار الموضوع اظافة  جابةوالإ
ومن الأسباب  الصفقات العمومية  وتنفيذ إبرامالتي جاء بها قانون الصفقات العمومية الجديد فيما يخص عملية 

 :كدالك
 .ممكنةالتلاعب بقيمتها  إمكانيةضخمة فتكون الصفقات العمومية غالبا ما تكون قيمتها المالية  -
 .الصفقات لها صلة مباشرة بالمال العام -
 .المحاكم أمامالفساد والرشوة هو موضوع الحال في الجزائر لكثير من القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية  -
بات في هدا الموضوع خاصة من نقص الكتاكان لها اثر في اختيار الموضوع والتي تنطلق   أخرىدوافع  أنكما  -

 .منهاالجزائرية 
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 :منهج الدراسة 
 الاستخداما بالترتيب حسب أهمية طبيعة موضوع البحث تقتضي استخدام مناهج علمية معينة وسوف يتم إيراده

 51/742شرح مضمون المرسوم الرئاسي لالمنهج الغالب في الدراسة هو المنهج التحليلي باعتباره أكثر ملائمة ف
ن اوالغوص في جزئياته وتوضيح الغموض الذي يعتري بعض مواده كما تم اعتماد المنهج المقارن وذلك من أجل تبي

نقاط التحول في مجال الصفقات العمومية واستخدامه كأداة معرفية وذلك بعرض أوجه التشابه والاختلاف بين 
 .وبين التنظيمات السابقة  51/742المرسوم الرئاسي 

تطور التشريع المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والمفاهيم العند الحديث عن  التاريخي،استخدام المنهج إضافة إلى 
 .السابقة اتالتي سادت في ظل التشريع

 :الدراسات الســـابقة
 :اطلعت عليها دراستين بعد بحثي في هدا الموضوع فان ابرز

ديوان المطبوعات  'الصفقات العمومية في القانون الجزائري إبرامعملية ': قدوج حمامة ودراسته بعنوان -
التعرف عن طرق  إلىهده الدراسة وهدفت ، 7112الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 

ضرورة التماشي مع القوانين المعمول بها في  إلىوخلصت الدراسة وكيفيات ابرم الصفقات العمومية 
وتفادي المشاكل القانونية والاستجابة لمنطق التبسيط والتدقيق والتوضيح  رىالأخالمجالات الاقتصادية 

 . الإبرامخاصة فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة في كيفيات 
 ،الطبعة الأولى 'تنظيم الصفقات العمومية  إطارتسيير المشاريع في ' :خرشي النوي  ودراسته بعنوان  -

في مجال المشاريع المتعلقة بتنظيم  التنفيذيةالجوانب  إلىوهدفت الدراسة ، 7155دار الخلدونية، الجزائر، 
الصفقة العمومية والمنازعات  تنفيذالممارسة التي تسمح بتقييم مرحلة  إغفالالصفقات العمومية دون 

 انه رغم فعالية الرقابة في مجال الصفقات العمومية بصفة إلىوالجرائم المتعلقة بها وقد خلصت الدراسة 
 .انه يوجد نقص كبير في مجال الاجتهادات القضائية في مجال الصفقات العمومية  إلاعامة 

 :صعوبات الدراسة 
وهذا الأمر ت لسلسة لا متناهية من التعديلات،تعد الصفقات العمومية من أكثر المجالات القانونية التي خضع

أحسن  51/731لرئاسي ،ويعد المرسوم االعموميةنوني الذي يحكم الصفقات يشكل صعوبة في تحديد النظام القا
سنة  إلغائهغاية  إلىإذ أنه لم يمضي على صدوره إلا ستة أشهر وتم تعديله في أربع مناسبات مثال على ذلك،

 .51/742بصدور المرسوم الرئاسي  7151
ا الدراسة خصوصا الجزئية هذا وإضافة إلى العناء في تجميع المراجع المتعلقة ببعض المواضيع والأفكار التي تطرحه

 .منها، فهناك جوانب من الدراسة تتوفر فيها المراجع وبكثرة وجوانب أخرى تشح فيها المراجع وأحيانا تنعدم
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كما أن للترجمة صعوبة لا يمكن تجاهلها وذلك لأن ترجمة النص في الكثير من الأحيان تفقده روحه وهو ما 
 .حاولت أن أتجنبه في الدراسة

الوثائق المدعمة لموضوع الدراسة من طرف المصالح المعنية بحجة السر  بعض الحصول على  لك صعوبةوضف إلى ذ
 .العلانية مبدأالمهني بالرغم من معرفتنا أن الصفقات العمومية تقوم على 

 :خطة الدراسة 
بتقسيم  هذا و للإجابة على الإشكالية الرئيسية للموضوع مع ما ينبثق عنها من إشكاليات فرعية قمنا

 .الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة
إبرام الصفقات العمومية وذلك من خلال تقسيم  تطلباتلدراسة كل ما يتعلق بم الفصل الأولخصصنا _

، العمومية الصفقات القانونية للإعدادإلى المعايير  مبحث الأوللاالفصل إلى ثلاثة مباحث، بحيث تطرقنا في 
فخصصناه  الثالثالمبحث  أماالصفقات العمومية   إبرام كيفياتمنطلقات و بينا  الثاني المبحث وفي 

 .الرقابة على الصفقات العموميةأساسيات لتوضيح 
المرسوم الرئاسي  وفقا لما جاء فيالعمومية  اتتنفيذ الصفق مرتكزاتفخصصناه لدراسة  الفصل الثانيأما _ 
 .وعوذلك من خلال ثلاثة مباحث تصب في صلب الموض 51/742

درسنا  المبحث الثانيوفي  العمومية، اتإلى الآثار القانونية لتنفيذ الصفق المبحث الأولبحيث تطرقنا في 
قمنا بعرض ودراسة  المبحث الثالثالصفقات العمومية وأخيرا وفي  المنازعات في مجالإجراءات وترتيبات 

 .الصفقات العموميةب المتعلقة رائمالجانعكاسات 



 

 

 

 الأول الفصل

 

متطلبات إبرام الصفقات 

 العمومية والرقابة عليها 
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 تمهيد

عملية إبرام الصفقات العمومية المعايير القانونية للإعداد الصفقات العمومية وكدا هذا الفصل يعالج           
المتضمن تنظيم الصفقات  7151 سبتمبر 51 فـــــيالمؤرخ  51/742والرقابة عليها في نطاق المرسوم الرئاسي 

  .المستجدات الواردة والتي جاء بها في هدا الإطار  الاعتبارمع الأخذ بعين  وتفويضات المرفق العام العمومية
تنظيم  نىومن منطلق أن عملية إبرام الصفقات العمومية تخضع لجملة من المقاييس والمعايير، والتي على أساسها يب

التي حددها واعتمدها المشرع الجزائري  القانونيةإلى توضيح وشرح مضمون المعايير   الصفقات العمومية فقد عمدنا
المعيار العضوي الذي يبين لإعداده الصفقة العمومية وذلك بتسليط الضوء على  51/742في المرسوم الرئاسي 

يحدد العمليات محل الصفقات إضافة إلي المعيار الموضوعي الذي  الجهات المعينة والمخولة لإبرام الصفقات العمومية
وكدا  العمومية، والمعيار الشكلي الذي أكد عليه المشرع الجزائري في كل تنظيمات الصفقات العمومية السابقة،

 .لدولةلالمعيار المالي والذي هو وثيق الصلة بالخزينة العامة 
، ت إبرام الصفقات العموميةكيفيامتطلبات و  هذا الفصل كذلك لدراسة  صناوإضافة إلى ما سبق ذكره فقد خص

 (المناقصة) طلب العروض ، والذي جعل من51/742وذلك بالتطابق مع الأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
مع بيان أشكالها وإجراءاتها وأسلوب التراضي  الصفقات العمومية إبرامفي عملية  والقاعدة العامة هي الأساس

 .الذي جعله الاستثناء لقاعدة إبرام الصفقات العمومية
حيث نظم الرقابة الداخلية وكدا الخارجية وكدالك تطرقنا في هدا الفصل لموضوع الرقابة على الصفقات العمومية 

النجاعة والفعالية والتخفيف من حدة البيروقراطية  ورقابة الوصاية وإعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما يضمن
 .وإجراءات الرقابة وسد الثغرات القانونية التي عرفتها التنظيمات السابقة في مجال تنظيم الصفقات العمومية 
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 العمومية ات الصفق للإعدادالقانونية المعايير : المبحث الأول
ولما كانت بهذه الأهمية ونظرا والمحددة بموجب تشريع خاص بها، تعد الصفقات العمومية أحد أهم العقود الإدارية   

فقد  للدولةوالنهوض بالتنمية الشاملة  والتأثير على النفقات العامة الوطني الاقتصادلدور الذي تلعبه في انتعاش 
خصها المشرع الجزائري بتقنية عمل مميزة تجسدت في النشاط التعاقدي للإدارة وحدد لها عناصر ومعالم تنفرد بها 

 .العمومية للصفقات القوانين الناظمةوهذا الأمر أكد عليه المشرع الجزائري في مختلف 
اللاحقة به يظهر لنا وبوضوح أن المشرع  المستجدات من الأحكاموكذا  51/742وبالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

العمومية سواء فيما يتعلق بالمعيار العضوي ات الصفق التي على أساسها تبرم حصر المعايير أو الشروط الجزائري قد 
 .مطلبينو هو ما سنحاول دراسته في هذا المبحث من خلال  الماليأو  الشكليالمعيار أو  الموضوعي أو

 و الموضوعي العضويالمعيار  :الأولالمطلب 
 المعيار العضوي : الأولالفرع 

نفس الهيئات على  أبقىه ، تظهر لنا جليا أن51/742من المرسوم الرئاسي  السادسةإن دراسة مضمون المادة 
وأخضعها لنظام  تغيير طفيف في تسميتهاإذ أنه أدرج  السابقة،وذلك بالمقارنة مع المراسيم  ع.ص .ق :الخاضعة

 1الاقتصاديةالصفقات العمومية، وذلك بإقصائه للمؤسسات العمومية 
المعيار العضوي لا يخرج عن طرفان المصلحة المتعاقدة وهو  أن إلى الإشارةهده الهيئات يجب  إلىقبل التطرق و 

 أوالشخص  أو الأخرلكن صفة الطرف الخ والدي سنتناوله بالتفصيل .....الدولةالطرف المعنوي والمتمثل في 
القانون  أشخاصوهو الطرف الثاني  في الصفقة وهو المتعامل الاقتصادي وغالبا ما يكون شخصا من   الأشخاص

المتعامل "وما بجدر الإشارة إليه أن المشرع عمد إلى تغيير اسم الطرف الأخر من المتعامل المتعاقد إلى الخاص 
وفي سياق ،وحيد المصطلح مع قانون المنافسة والتوجه نحو اقتصاد تنافسي وليس مخططودالك بغية ت2" الاقتصادي

هذا الموضوع سنحاول خلال هذا المطلب توضيح وشرح الهيئات التي آتى بها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
العمومية لكنه كرس الذي تطرق بالتفصيل إلى العقود التي لا تخضع للأحكام المطبقة على الصفقات  51/742

 .استثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية من الخضوع للأحكام تنظيم الصفقات العمومية
 الدولة: 1
لسلطة المركزية والتي تدخل لمختلف الأجهزة الإدارية التابعة يقصد بالإدارات العمومية،: الإدارات العمومية -

ونذكر منها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ،القانونية والمعنويةتع بالشخصية تحت طائلة الدولة باعتبارها تتم
 3.والوزارات المختلفة والمصالح الخارجية للوزارات المتماثلة في المديريات التنفيذية على مستوى الولايات

                                                           
1
كلية الحقوق  ، تخصص قانون إداري ،مذكرة ماستر ،01/632النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ،بوشي صفية   

 .12ص،6102 ،والعلوم السياسية ورقلة
2
 .10ص ، 6102،جامعة بسكرة   ، ملتقى مداخلة ، المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائريالإطار ،لعور بدرة  

3
 .24ص  ،  6100  ، الجزائر  ، جسور للنشر والتوزيع المحمدية  ، الطبعة الثانية ،شرح تنظيم الصفقات العمومية  ،عمار بوضياف  
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المستقلة كالبرلمان الوطنية المستقلة تلك السلطات غير التنفيذية  يقصد بالهيئات :الهيئات الوطنية المستقلة -ب
والمجلس الدستوري والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)بغرفتيه 

والهيئات الاستشارية الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إذ تضطر هذه الهيئات جميعا إلى الدخول في علاقة 
 1.من أجل قيامها بنشاطها والذي يشمل كامل إقليم الدولةعقدية بعنوان الصفقة العمومية 
فنجده لم يحددها لكنها جاءت تحت عنوان الدولة أما المرسوم الرئاسي  51/742وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

نجدهما اكتفيا بذكر هذه الهيئات دون تحديدها، وهو الأمر ذاته في  53/13وكذا تعديل المرسوم . 51/731
فقد  05/434، أما المرسوم التنفيذي فلم يتم ذكرها خلاله 01-12، أما الأمر 711-17الرئاسي المرسوم 

 2.وحصرها في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة 553أشار إليها وحددها في مادته 
 الجماعات الإقليمية: 2
وهي أيضا الدائرة  ،ية المعنوية والذمة المالية المستقلةهي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخص :الولاية -ا

الإدارية غير الممركزة للدولة، وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين 
 .الجماعات الإقليمية والدولة

والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية  وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
 3 .وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون

، فقد أكد المشرع الجزائري على خضوع الثابتة والمؤكدة في هذه النصوص ولما كانت الولاية تتمتع بأهلية التعاقد
تبرم الصفقات الخاصة " والتي جاء فيها  7157من قانون الولاية لسنة  531قات في المادة الولاية لتنظيم الصف

، للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات الأشغال أو الخدمات أو التوريداتب
والمعلنة من قانون الولاية لقانون ومنه تتضح الإحالة الصريحة  4المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية

 .الصفقات العمومية
البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة  :ةالبلدي -ب

  5. وتحدث بموجب قانون، وهي وحدة إدارية منفصلة انفصالا عفويا وقانونيا عن كل من الولاية والدولة
من  580كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وبأهلية التعاقد فقد أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة ولما  

لدية يتم إبرام صفقات اللوازم والأشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها الب" بقوله 7155قانون البلدية لسنة 

                                                           
1
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 16/601من  ،6والمادة ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  01/632ر .من م ،6أنظر المادة  

2
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/232ت .من م ،003أنظر المادة   

3
 .6106فبراير سنة 60المؤرخ في  06/14من قانون الولاية رقم  ،10أنظر المادة  

4
 .من نفس القانون ،030أنظر المادة   

5
 .6100يونيو  66المؤرخ في ،00/01من قانون البلدية رقم  ،10أنظر المادة   
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للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات ذات الطابع الإداري طبقا والمؤسسات العمومية البلدية،
 .1"العمومية

ولقد تم ذكر البلديات في كل من قوانين الصفقات العمومية، وهو ما فعله المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
 .تحت عنوان الجماعات الإقليمية 1في المادة 51/742
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -3
ات العمومية ذات الطابع الإداري،المدرسة العليا ومن قبيل المؤسسعمومية تخضع للقانون العام،هيئات هي  

 ويعتبر عمالها موظفون،2الديوان الوطني للخدمات الجامعية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستشفياتللقضاء،
اية القانونية التي العمومية، وتتمتع بالحم وتخضع في عقودها لقانون الصفقاتوقراراتها قرارات إدارية، عموميين

 ،3وقد استعملت منذ الاستقلال وبشكل واسع جدا من أجل ضمان الخدمات للجمهورفرضها المشرع،
 الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاريالمؤسسات العمومية  -4 
من المرسوم الرئاسي  1وفقا لما جاء في نص المادة  :المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -ا

فإن هذه المؤسسات تخضع لقانون الصفقات العمومية، وذلك عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو  51/742
 المتضمن  88/15جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، وتجد هذه المؤسسات أساسها القانوني في القانون رقم 

تخضع  ، بحيثذه المؤسسات بنظام قانوني مزدوجن التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتتمتع هالقانو 
 4.للقانون الخاص عند تعاملها مع الخواص، ومثالها وكالة التسيير المعينة ذات الطابع الصناعي والتجاري

إضافة نوعية ،الناحية العضويةمن  51/742رئاسي حمل المرسوم ال : المؤسسات العمومية الاقتصادية -ب
، قتصادية لتنظيم الصفقات العموميةمنه وذلك بعدم إخضاع للمؤسسات العمومية الا 10في المادة وجديدة،

ويتعين عليها فقط إعداد إجراءات إبرام الصفقات العمومية حسب خصوصيتها على أساس مبدأ حرية الاستفادة 
شحين وشفافية الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها من الطلب والمساواة في التعامل مع المتر 

 .الاجتماعية
من اجل إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة  51/731لكن المشرع كان قد أدرجها في المرسوم الرئاسي 

 5.لصفقات القطاع الاقتصادي والتي كانت تتم قبل هذه المرحلة بعيدا عن تنظيم الصفقات العمومية

                                                           
1
 .من نفس القانون ،081أنظر المادة   

2
مة للطباعة والنشر دار هو ،الجزء الثاني ،المال والأعمال وجرائم التزوير ،جرائم الفساد  ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقيعة 

 .01ص ، 6118 ،الجزائر،والتوزيع 
3
 .303ص ،6114الجزائر  ،جسور نشر والتوزيع ،الطبعة الثانية  ،الوجيز في القانون الإداري ،عمار بوضياف   

4
 .26ص ،6103 ،ورقلة جامعة ،تخصص ق إداري ،مدكرة ماستر ،دراسة حالة الصفقات العمومية لبلدية تقرت ولاية ورقلة،برقية محمد البشير   

5
 .24ص  ،  6100  ، الجزائر  ، جسور للنشر والتوزيع المحمدية  ، الطبعة الثانية ،عمار بوضياف شرح تنظيم الصفقات العمومية   
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تم إقصاء هذه المؤسسات ، 51/731والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  53/13ولكن بصدور المرسوم الرئاسي 
وطبعا هذا لا يمنع من بقائها خاضعة للرقابة الخارجية من د خاضعة لتنظيم الصفقات العمومية،فلم تعمن جديد،

، 51/742من المرسوم الرئاسي  8ادة ا طبقا للممحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وهذ
 .1الفقرة الثانية

لنخلص في الأخير إلى أن مجال تطبيق الصفقات العمومية في الجزائر عرف تذبذبا كبيرا ، فأحيانا تدرج مؤسسات 
ى ويضيف من ،ليعود مرة أخر ة فيشمل كل المؤسساتوتبعد أخرى ،وأحيانا يوسع مجال تطبيق الصفقات العمومي

 أكثروللتوضيح  ويرجع تفسير ذلك لطبيعة كل مرحلة سن فيها قانون الصفقات العموميةجديد في مجال التطبيق،
بالاعتماد على العضو فاستثنى  منه 12أدق في المادة تحديد المعيار العضوي بشكل  إلىفان المشرع الجزائري عمد 

 .2 :العقود التالية 
 .بينهافيما  الإداريالطابع  ذاتالعمومية و المؤسسات العمومية  والإداراتالعقود المبرمة من طرف الهيئات  -
 يحكم النشاط التجاري عندما تزاول نشاط لا الذيالعقود المبرمة مع المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع  -

 .يكون خاضع للمنافسة
 .مع بنك الجزائر المبرمةالعقود  -
بموجب الاتفاقات الدولية عندما يكون دالك  أوالمنظمات و الهيئات الدولية  إجراءاتالعقود المبرمة بموجب  -

 .مطلوبا
 .العقود المبرمة مع المحامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل -
وتتصرف لحساب المصلحة  51/742العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة للأحكام المرسوم الرئاسي  -

 .المتعاقدة
 المعيار الموضوعي : لثانيالفرع ا

نجدها تنص على أن الصفقات العمومية أنها عقود مكتوبة  51/742بالعودة إلي نص المادة الثانية من المرسوم    
في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هدا المرسوم 

 70، وهو ماأكدته أيضا المادة 3قدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتلتلبية حاجات المصلحة المتعا
 .4من نفس المرسوم

ومن خلال التشريعات والقوانين التي نصت على أنواع محددة من العقود وأدرجتها ضمن قائمة عقود الصفقات 
العمومية دون غيرها من العقود الأخرى ففي الجزائر نجد انه رغم وجود تشريع خاص منظم للصفقات العمومية إلا 

                                                           
1
 . 00/624ر .من م ،6الفقرة  ،8أنظر المادة  

2
 .من نفس المرسوم ،4أنظر المادة  

3
 .من نفس المرسوم ،6أنظر المادة  

4
 .، من نفس المرسوم61أنظر المادة  
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ة وقد تنبه المشرع الجزائري إلى دالك فأدرج في أن هدا التشريع لم يتطرق بالذكر إلى كل أنواع الصفقات العمومي
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومية واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجات معينة خاصة "منه 70المادة 

 1."بالتسيير أو الاستثمار
و المصلحة المتعاقدة وعليه فقد حدد المشرع الجزائري بصريح العبارة أربعة أنواع من العقود التي تبرمها الإدارة أ

ومن هذا المنطق سنحاول خلال هذا المطلب شرح لصفقة العمومية إن توافرت شروطها،،وأضفى عليها طابع ا
 .وتحليل كل عقد من العقود السابقة الذكر على حدى

 صفقة إنجاز الأشغال  :أولا
بالرغم من أن المشرع الجزائري قد  لانجد تعريفا لعقد الأشغال ضمنه ، 51/742بالعودة إلى المرسوم الرئاسي    

 .وترك مهمة تعريفه للفقه والقضاءوأخضعه لقانون الصفقات العمومية، اعتبره من العقود الإدارية
يبرم بين فاق يهدف إلى تحقيق منفعة عامة،وعليه يمكن تعريف صفقة إنجاز الأشغال أو عقد الأشغال على أنه ات

القانون الخاص أو الأشخاص الطبيعية للقيام ببناء أو تجديد أو صيانة أو الإدارة أو هيئة عمومية وأحد أشخاص 
تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشاة أو جزء منها بما في دالك التجهيزات المرتبطة بها 

للصفقة يتعلق و ادا تم النص في صفقة عمومية على تقديم خدمات وكان الموضوع الأساسي تغلالها،الضرورية لاس
وعليه حتى تتم صفقة الأشغال لابد من توافر شروط نوجزها فيما 2بانجاز أشغال فان الصفقة تكون صفقة أشغال

 :يلي
،كإصلاح عقد الأشغال العامةذلك أن المنقول لا يصلح أن يكون محلا ل:أن ينصب العقد على عقار -1

أو يتعلق بترميم طريق عام أو جسر أو مجموعة سكنات،از وإنما يتعلق الأمر بمشروع إنج 3وصيانة سيارات الإدارة 
 4.سقفها أو جدرانها

بل أدخل فيها  اها على أعمال البناء أو الترميم،توسع الفقه والقضاء الفرنسيان في مفهوم الأشغال فلم يقتصر وقد 
اعتبر العقد إداريا إذا تعلق وأيضا مة كنظافة المنشآت والطرق العامة،كافة الأعمال المتعلقة بصيانة العقارات العا

 5.بنقل المواد اللازمة لتنفيذ العمل
بمعنى أن يكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة  :عامأن يتم العمل لحساب شخص معنوي  -2

 .كالجامعةويستوي أن يعلق الأمر بشخص إقليمي كالدولة أو الولاية أو البلدية أو شخص مرفقي  6المتعاقدة
                                                           

1
 .14ص  ،لعور بدرة، مرجع سبق ذكره  
 

2
 .مرجع سبق ذكره ، 00/624ر.من م ،61 ،12أنظر المادتين   

3
 .003ص ،مرجع سبق ذكره ،أحسن بوسقيعة  

4
 .66، ص 6110،عنابة  ،دار العلوم لنشر والتوزيع،العقود الإدارية  ،محمد الصغير بعلي 

5
الإبرام والتنفيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات  ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،عبد المنعم خليفةعبد العزيز  

 .24ص ،6112مصر  ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،والمزايدات
6
 .28ص ،نفس المرجع  ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  
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لأشغال في الجزائر توسعا وانتشارا واسعا بحكم البرامج الاستثمارية المختلفة والخطط التنموية وهو وقد عرف عقد ا
 .ما شهدته كل الولايات

يجب أن يهدف عقد الأشغال العامة الذي يرد على عقار تحقيق منفعة عامة، فلا : أن يحقق منفعة عامة -3
 1.موضوع العقد خدمة المصلحة العامةيصدق وصف صفقة عمومية إلا إذا كان الهدف من وراء 

ولقد ذهب الفقه إلى تأصيل عقد الأشغال العامة كونه في حقيقة الأمر عقد مقاولة في القانون المدني، غير أنه ولما 
 .اتصل بمرفق عام وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، سمي العقد بالأشغال العامة تميزا له عن العقد المدني

، نجد أن المشرع الجزائري قد 51/742بالعودة إلى المرسوم الرئاسي :ى الحد المالي المطلوب أن يتوافر عل -4
بقيمة مالية حددت بأكثر من اثني عشر مليون دينار امة وفقا للمادة الثالثة عشر منه،خصص عقد الأشغال الع

 2.جزائري وهذا الأمر يشكل خاصية يتميز بها عقد الأشغال عن غيره من العقود
نصت المادة الأولى من المرسوم  :حيازة المؤسسات المشاركة على شهادة التخصص والتصنيف المهنيين -5

، 7155من الجريدة الرسمية لسنة  51الصادر في العدد ،7155مارس  11، المؤرخ في 55/551التنفيذي رقم 
البناء والأشغال العمومية والري في ميدان في إطار انجاز الصفقات العمومية،على أن جميع المؤسسات التي تعمل " 

كشرط لإبرام الصفقات مع الدولة والولاية شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، والأشغال الغابية، أن تكون لها
 ".والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية

والتصنيف المهنيين شهادة التخصص :"رسوم لتعرف هذه الشهادة بقولهاوجاءت المادة الثالثة من نفس الم
للمؤسسات وثيقة تنظيمية بأشغال البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية، وتخول الشهادة المذكورة 

وم المعلومات الواردة وبينت المادة الرابعة من المرس،"ا وطنيا في ميدان العمل المعينأعلاه المؤسسة الحائزة لها اختصاص
 3.سنوات( 3)السادسة منه مدة صلاحية هذه الشهادة ب  وحددت المادةفي الشهادة،

 صفقة اقتناء اللوازم : ثانيا
يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات بموجبه يلتزم الفرد أو  

 4.الشركة بتوريد منقولات لازمة بمرفق عام مقابل ثمن
دة إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقوتهدف صفقة اللوازم 

موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد و ادا أرفق الإيجار بتقديم لعتاد أو مواد مهما كان شكلها،
 .خدمة فان الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات

                                                           
1
 .84ص،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف  

2
 .مرجع سبق ذكره، 00/624ر .من م ،03أنظر المادة 

3
 .المتعلق بشهادة التخصص والتصنيف المهنيين  00/001:ت رقم.من م ،2-2-3-0أنظر المواد  

4
 .41ص   مرجع سبق ذكره، ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة  
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فإن الصفقة جة ضمن الصفقة ولا تتجاوز مبالغها قيمة هذه اللوازم،اللوازم مدر وإذا كانت أشغال وضع وتجنب 
و منشآت إنتاجية كاملة غير مواد تجهيز ألصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم،تكون صفقة لوازم، ويمكن أن تشمل ا

عند الحاجة ،كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة  وتوضحدة عملها مضمونة أو محددة بضمان،والتي تكون ممحددة،
 1.بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

، 51/742ويجد عقد اقتناء اللوازم أساسه القانوني في التشريع الجزائري في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 
، 87/541من المرسوم ، والمادة الرابعة 12/01وكذلك أشارت إليه نصوص أخرى سابقة كالمادة الأولى من الأمر

 .51/731، والمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 05/434والمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 
بقصد تموينها وتزويدها ( المورد)ويمكن أيضا تعريف عقد اقتناء اللوازم بأنه اتفاق بين الإدارة وأحد الأشخاص 

 2.دفعه ويقصد تحقيق مصلحة عامةوهذا لقاء مقابل تلزم بتها من المنقولات،باحتياجا
وعقد دائما على منقولات محل التعاقد، ومن هذا التعريف يبدو الفرق واضحا بين عقد التوريد الذي ينصب

 .الأشغال العامة الذي ينصب دائما على عقار
المقارن لإرساء  وتعود أهمية صفقة اقتناء اللوازم إلى كونها الوسيلة أو الإطار القانوني الذي اعتمد عليه القضاء

 .وتميزها عن العقد المدنيكام كثيرة لنظرية العقد الإداري،أح
في  15/247فقد حدده المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي لي المحدد لصفقة اقتناء اللوازم،أما فيما يخص المبلغ الما

 3.بأكثر من اثني عشر مليون دينار جزائري الثالثة عشرمادته 
 صفقة إنجاز الدراسات  :ثالثا

د وبالتحديد وخلافا لعقد و بالرجوع إلى التنظيمات التي مرت بها الصفقات العمومية في الجزائر نجد أن هذا العق
الصفقات  فأحيانا يشير إليه ضمن موادن المشرع الجزائري بشأنه مضطربا،،فقد كاالأشغال،ولعقد اقتناء اللوازم

 .ليعود من جديد ويذكره ضمن مواده ونصوصهبالإشارة الصريحة، أخرى يتجاوزه وأحياناالعمومية،
نجدها تشير صراحة لا،وتحديدا المادة الأولى منه،المتضمن قانون الصفقات العمومية12/01فبالرجوع إلى الأمر 

صل وهو الفكاملا،  منه نجد أن المشرع الجزائري قد خص له فصلا 14غير أنه وبالرجوع إلى المادة لعقد الدراسات،
 .السادس من الباب الثاني

مر في المرسوم التنفيذي ،وتكرر الأشارة بالنص الصريح لعقد الدراساتخاليا من الإ 87/541وجاء المرسوم 
الإعلان عن عقد إنجاز الدراسات،وبالنص  تم 17/711غير أنه في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي ،05/434

                                                           
1
 .سبق ذكرهمرجع  ، 00/624ر .من م ،61أنظر المادة  

 
2
 .81ص  ،مرجع سبق ذكره ،المنعم خليفةعبد العزيز عبد  

 
3
 .سبق ذكرهمرجع  ،00/624ر.من م ،03المادة  
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ثم جاء تناوله في المادة ،51/731عشر من المرسوم الرئاسي  والمادة الثالثة وهو ما أكدته المادة الرابعةالصريح،
 .الجاري العمل به حاليا 51/742من المرسوم الرئاسي  70الثانية و المادة 

وتلزم الإدارة إن أرادت إبرام هذا العقد قد الدراسات في القانون الجزائري،عقدا إداريا،وعليه وحسب النص يعد ع
 .سواءا من حيث طرق الإبرام وإجراءاته أو من حيث الرقابة ون الصفقات العمومية،بالخضوع لقان

وعليه يمكن تعريف صفقة إنجاز الدراسات على أنها اتفاق بين إدارة عامة وشخص آخر طبيعي أو معنوي من 
 .1تم بمقتضاه القيام بالدراسات والاستشارات التقنية في ميدان معين لصالحها ،ذوي الخبرة والاختصاص

وتهدف صفقة  العمومية للدراسات إلى انجاز خدمات فكرية  القيام بدراسات نضج واحتمالات تنفيذ مشاريع أو 
برام صفقة حسن الشروط إنجازها أو استغلالها،وتشمل صفقة الدراسات،عند إبرامج تجهيزات عمومية لضمان أ

 2،مهمات المراقبة التقنية أو الجبوتقنية والإشراف على الأشغال والمساعدة التقنية لفائدة صاحب المشروعأشغال
تنفيذ  وتحتوي الصفقة العمومية للإشراف على الانجاز في إطار انجاز منشاة أو مشروع حضري أو مناظر طبيعية

دراسات مشاريع تمهيدية موجزة –تشخيص أو الرسم المبدئي دراسات أولية أو ال-:المهام الآتية على الخصوص
مساعدة صاحب المشروع في -تأشيرتها–دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول –دراسات المشروع  –ومفصلة 

 3 .إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال
بأكثر  51/742من المرسوم الرئاسي 53وب لصفقة إنجاز الدراسات فقد حددته المادة وبالنسبة للحد المالي المطل

 .ملايين دينار جزائري 1من 
 صفقة تقديم الخدمات : رابعا

 ،تلجأ إلى إبرام عقود أشغال عامة،وعقود لاقتناء اللوازمبهدف خدمة الجمهور إن الإدارة في ممارستها لنشاطها،
،وهذا الأخير بل هي تحتاج أيضا إلى إبرام عقد آخر وهو عقد تقديم الخدماتولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد،

يقدمها كونه الإطار القانوني والتعاقدي الذي يمكن جهة الإدارة من الاستفادة من خدمة معينة، يحتل مكانة هامة،
 .د جاء ذكره في كل قوانين الصفقات العموميةونظرا لأهمية عقد الخدمات فقالغير بمقابل مالي تدفعه،

تم ذكره في  51/731و في المرسوم الرئاسي  51/742من المرسوم الرئاسي  70و 17في المواد  ذكرهفقد تم 
، 12/01من الأمر  5والمادة،17/711من المرسوم الرئاسي  3دة ذلك ذكره في الما منه، وقبل 53و4المادة 
ولكن المشرع الجزائري لم يقدم له  ،05/434من المرسوم التنفيذي  3، والمادة 87/541من المرسوم  4والمادة 

 .تعريفا بل اكتفى بذكره تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء

                                                           
1
 .62ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد الصغير بعلي  

2
 .62ص،6106،الجزائر ،للنشر والتوزيع هدار هوم،ط الثانية  ،تقنين الصفقات العمومية في الجزائر ،حسينة شريخ بن زايد  ،علي معطي الله    

3
 . مرجع سبق ذكره ،00/624ر .من م ،61المادة   
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المرفق العام في  قصد تقديم خدمات يحتاجهاالإدارة وشخص آخر طبيعي أو معنوي،ويمكن تعريفه بأنه اتفاق بين 
أو تتفق البلدية مع مؤسسة متخصصة في تنظيف،عة إلى التعاقد مع مؤسسة الكأن تلجأ الجامإدارته وتسييره،

وعادة ما يكون موضوع الخدمة محل العقد الإداري بسيط ظام للإعلام الآلي بمقر البلدية،الإعلام لإقامة شبكة ن
  1.مثلما هو الحال بالنسبة لعقد الأشغال العامة وعقد التوريدلا يتطلب إعتمادات مالية كبيرة،و 

ابتداءا من تنظيف ك بسب تطور واستحداث خدمات جديدة،وذلتشبعا مستمرا، وتعيش صفقات الخدمات
 2.المحلات إلى خدمات الإعلام الآلي 

من المرسوم الرئاسي  53أما بالنسبة للحد المالي المطلوب فيما يخص صفقة تقديم الخدمات فقد حددته المادة 
 3.من ستة ملايين دينار جزائري ، بأكثر51/742

 المعيار الشكلي والمالي: المطلب الثاني
 المعيار الشكلي : الأولالفرع  
الشكلية هو أكثر  بالرجوع إلى مختلف تنظيمات الصفقات العمومية في الجزائر نجد أن المعيار الشكلي أو عنصر  

العمومية قبل الشروع في تنفيذها وهو القاعد العامة أو وسوءا وفق الأصل العام وهو إبرام الصفقات أمر اتفق عليه،
عرفت الصفقات العمومية  12/01فالمادة الأولى من الأمر مومية قبل إبرامها وهو الاستثناء،تنفيذ الصفقات الع

عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز "على أنها 
 4"ال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانونأشغ

صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة "، الصفقات العمومية على أنها 87/541من المرسوم  14وعرفت المادة 
وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز أشغال أو  ، ومبرمةالعقودحسب مفهوم التشريع الساري على 

 5"المواد والخدمات  اقتناء
هي الأخرى أكدت على عنصر الشكلية في إبرام الصفقات العمومية  05/434من المرسوم التنفيذي  13والمادة 

وفق الشروط الواردة الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود ومبرمة " وذلك بقولها 
 6"المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة  واقتناءفي هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال 

المشرع الجزائري ثبت على مبدأ واحد وهو أن  أن نجد 711-17من المرسوم الرئاسي  13وبالعودة إلى المادة 
وبة في مفهوم الصفقات العمومية عقود مكتحيث نصت على أن ت العمومية عبارة عن عقود مكتوبة،الصفقا

                                                           
1
 .63ص  ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   

2
 .012ص،6112الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،قدوج حمامة  

3
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر.من م ،03المادة   

4
 .0124 ،06العدد،  ،المتضمن قانون الصفقات الجريدة الرسمية 04/12/0124المؤرخ في  24/11، من الأمر 0أنظر المادة   

5
العدد  ،الجريدة الرسمية ،المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي 01/12/0186المؤرخ في  020-86ت .، من م2أنظر المادة   

00 ،0186. 
6
 .مرجع سبق ذكره ، 10/232ت .من م ،3المادة أنظر   
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اللوازم والخدمات  واقتناءتبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال التشريع المعمول به،
 1.والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

الأخرى معرفة  فجاءت هيسبقها من النصوص،عن ما  51/731من المرسوم الرئاسي  14ولم تخرج المادة 
تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في ة طبقا للتشريع الجاري العمل به،لصفقات العمومية على أنها عقود مكتوب

 2.اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة واقتناءهذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال 
عن ما سبقها من النصوص، فجاءت هي الأخرى  51/742من المرسوم الرئاسي  17ولم تخرج كدالك المادة 

معرفة لصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين 
وفق الشروط المنصوص عليها في هدا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات 

 3.اتوالدراس
بل حتى في القانون المقارن نجد الكثير من التشريعات ؤكد عليه المشروع الجزائري فحسب،وعنصر الشكلية لم ي

الصفقات العمومية عقود " تشترطه في إبرام الصفقة العمومية ومثال ذلك المشرع التونسي الذي نص على أن 
 ، و هو ما4"أو لإنجاز دراسات تحتاجها الإدارة  مكتوبة تبرم لإنجاز أشغال أو للتزود بمواد أو لتقديم خدمات

وبالرجوع إلى المشروع الفرنسي نجده هو كتابة في إبرام الصفقات العمومية،ذهب إليه المشروع الليبي الذي على ال
وذلك وفقا لمضمون المادة الأولى من قانون الصفقات شكلية في إبرام الصفقات العمومية،الأخر يعتمد على ال

هذا  عقود وفق الشروط المحددة في" عرفت الصفقات العمومية بأنها والتي 5014أفريل  52الصادر ب  العمومية
 5"،وتوريد الخدماتالقانون بهدف تحقيق الأشغال

: اثنين  ببينولعل سر اشتراط الكتابة والتأكيد عليها في مختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر يعود لس
فالمبالغ الضخمة التي تصرف ها المالية الخزينة العامة لدولة،أن الصفقات العمومية تتحمل أعبائ :السبب الأول

بعنوان الصفقات العمومية لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هيئة وطنية مستقلة تتحملها الخزينة العامة لذا 
 .أوجب أن تكون مكتوبة

وأداة لتنفيذ مختلف البرامج الاستثمارية الوطنية،يذ مخططات التنمية أن الصفقات العمومية أداة لتنف :والسبب الثاني
 6.لذا وجب وبالنظر إلى هذه الزاوية أن تكون مكتوبة

                                                           
1
 .6116 ،06العدد  ،الجريدة الرسمية ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 62/14/6116المؤرخ في  16/601ر .من م ،3أنظر المادة   

2
 .مرجع سبق ذكره  ، 01/632ر .من م ،2أنظر المادة   

3
 . مرجع سبق ذكره ،  00/624ر.من م ،6أنظر المادة   

4
 633ص ،6112تونس ،مركز النشر الجامعي ،،القانون الإداري رضا جنيح   

5
 Christophe lajoye، Droit Des marchés publics،3eme 

édition ، galino،l’extenso éditions، Paris،2008، P25. 

 
 

6
 ،6114،جسور لنشر والتوزيع الجزائر ،الصفقات العمومية في الجزائر دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، الطبعة الأولى ،عمار بوضياف   

 .30ص
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 المعيار المالي : الفرع الثاني
من السلطات المعنية  هذا الأمر يستوجبل العام أو الخزينة العمومية،اإن كون الصفقات العمومية وثيقة الصلة بالم

ا لأحكام إذ أنه غير منطقي أن تبرم الصفقات العمومية وفقأدنى حتى نكون بصدد صفقة عمومية، وضع حد مالي
بالدرجة الأولى على الإدارة إجراءات إبرام الصفقة  يسهلمن دون الالتزام بمبلغ محدد قانون الصفقات العمومية،

 1.العمومية
تتغير من فترة إلى أخرى  فهي ثابتة،المبالغ المحددة لإبرام صفقة عمومية غير  أنكذلك هو   وما يجدر بنا الإشارة إليه
إذ  الصفقة،كما يجب التمييز بين أنواع الصفقات العمومية أثناء وضع حد مالي لإبرام ،وذلك لأسباب اقتصادية

وذلك من أجل الحفاظ على المال  دراسات،أن المبلغ المعتمد لإنجاز أشغال عامة يختلف عن المبلغ المطلوب لإنجاز 
العقد صفقة عمومية تخضع لقانون الصفقات  لاعتبارولعل الهدف من وراء فرض حد مالي أدنى .هدرهالعام وعدم 

 2.العمومية، هو ترشيد النفقات العامة، فكلما كان المبلغ كبيرا تحملت الخزينة العامة للدولة أعباءه
مرت بها الصفقات العمومية في الجزائر نسجل أن هناك اختلافات ملحوظة في تحديد وبالرجوع إلى المراحل التي 
 .المعيار المالي بين فترة وأخرى
كل عقد " منه حد مالي أدنى يفوق مليونين دينار بقولها  1حددت المادة  05/434فمثلا في المرسوم التنفيذي 

دج لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هدا  701110111أو طلب يقل مبلغه أو يساوي مليونا دينار جزائري 
إذ أنه غيرت هذه النسبة ،غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاك دون التمييز بين أنواع الصفقات،، وذل3"المرسوم 

، يين دينارلترتفع إلى أكثر من ثلاثة ملا 5004جوان  71المؤرخ في  528 /04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ليقدر بأكثر من أربعة  5008نوفمبر  0المؤرخ في  08/28الحد مرة أخرى بموجب المرسوم وتم تعديل هذا 

 .17/711من المرسوم الرئاسي  1ملايين دينار جزائري وهو الأمر ذاته الذي نصت علية المادة 
ديدة تم تبني أفكار ج 17/711والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  13/315غير أنه وبصدور المرسوم الرئاسي 

حيث تم خلال هذا المرسوم التمييز بين أنواع الأدنى لانعقاد الصفقة العمومية، في ما يخص تحديد الحد المالي
، فحددت قيمة الحد الأدنى 4ومنح وزير المالية أحقية تعيين المبالغ من جهة أخرى،الصفقات العمومية من جهة

وقيمة الحد الأدنى فيما يتعلق بعقود ملايين دينار جزائري،ا يساوي ستة فيما يخص عقود الأشغال وعقود التوريد بم
 .ملايين دينار جزائري أربعةالخدمات وعقود الدراسات بأكثر من 

                                                           
1
 .041ص ،6101 ،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،الطبعة الثانية  ،ضمانات العقد الإداري ،مال الله جعفر عبد المالك الحمادي   

2
 .28ص ،مرجع سبق ذكره  ،ظيم الصفقات العمومية شرح وتن ،عمار بوضياف  

3
 .مرجع سبق ذكره  ، 232/ 10ت .من م ،2أنظر المادة  

4
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  16/601ر .م:المعدل والمتمم ل 00/00/6113المؤرخ في  ،13/310ر .م  
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ليرفع من الحد الأدنى  18/338لأن قانون الصفقات العمومية في تطور مستمر فقد صدر المرسوم الرئاسي  و
ويبقى على الحد المالي الأدنى المطلوب بالنسبة ينار جزائري،من ثمانية ملايين د لعقود الأشغال والتوريد بأكثر

 1.للخدمات والدراسات وهو أكثر من أربعة ملايين دينار جزائري
كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار " وبكل وضوح أن  ، ليعلن51/731جاء المرسوم الرئاسي  ثم

لخدمات دج  4.111.111للوازم وأربعة ملايين أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو ا دج 8.111.111
 2".يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم الدراسات أو الخدمات لا

منه ،  1تم تعديل هذه المادة بموجب المادة ،7157 جانفي 58المؤرخ في  57/73ولكن بصدور المرسوم الرئاسي 
وأدخلت بعض التعديلات  51/731ادسة من المرسوم الرئاسيادة السبحيث أبقت على الحد المالي المطلوب في الم
صفقة للومما سبق ذكره يتضح لنا جليا أن وضع حد مالي أدنى  3.فيما يخص تسهيل الإجراءات الاستشارية

لا تخدم موضوع الصفقة  دون أن يهدر الوقت في استلام عروضالإجراءات بسرعة، إتمامالعمومية يهدف إلى 
 .إبرامهاالعمومية المراد 

كل صفقة " أن  53والذي هو محل الدراسة، ليعلن وبكل وضوح في المادة  51/742ثم جاء المرسوم الرئاسي 
أو   دج57.111.111عشر مليون دينار  المتعاقدة اثنيعمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة 

اسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام للدر  دج1.111.111يقل عنه للأشغال أو اللوازم و ستة ملايين 
 4."صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هدا الباب

 كيفيات إبرام الصفقات العموميةمنطلقات و : المبحث الثاني
المتعلق بالصفقات العمومية نجده يعتمد على طريقتين أساسيتين لإبرام  51/742بالعودة إلى المرسوم الرئاسي    

طلب تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء " والتي نصت على أنه  منه، 30وهذا وفقا للمادة  العمومية،الصفقات 
 5".الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي العروض

وذلك كونها تجسد مبدأ المنافسة العام في إبرام الصفقات العمومية، الأصل ومن هذا المنطلق فإن المناقصة تعتبر
وعليه سنحاول تثناء في إبرام الصفقات العمومية،،في حين يشكل التراضي الاسلشفافية والمساواة بين المتعهدينوا

ذلك في إطار القوانين من خلال هذا المبحث أن نعالج عملية إبرام الصفقات العمومية وفقا للكيفيتين السابقتين و 
 .51/742التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

                                                           
1
 .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 16/601ر .المتضمن تعديل م ،6118نوفمبر  1المؤرخ في  338 -18ر .من م ،0أنظر المادة   

2
 .مرجع سبق ذكره  ، 632-01ر.من م ،2أنظر المادة  

3
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  01/632ر.م:المعدل والمتمم ل ،6106جانفي  08المؤرخ في  06/63ر.من م ،2أنظر المادة  

4
 .ذكرهجع سبق مر ،00/624ر .من م ،03أنظر المادة  

5
 .المرسوممن نفس  ،31أنظر المادة   
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 Appel الصفقات العمومية إبرامكقاعدة عامة في (  المناقصة )طلب العروض  :الأولالمطلب 
d’offres 

إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين " على أنها  (المناقصة)طلب العروض  عرفت     
دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية  متنافسين مع تخصيص الصفقة

، ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن المشرع 1" استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء
 (المناقصة)طلب العروض الجزائري أراد أن يؤكد على مبدأ المنافسة بين العرضين ويكفل أمامهم سبل المشاركة في 

 في التعاقد وعلانية والشفافيةإذا توافرت فيهم الشروط المعلن عنها إضافة  إلى تكريس مبدأ المساواة بين العارضين 
 .2"الإجراءات

أحسن عرض من كما يمكننا القول أن المشرع الجزائري من خلال فرضه تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم 
المشرع  هوهو ما دعى إليالتقني والجانب المالي في العرض، أراد بذلك أن يشير إلى الجانبحيث المزايا الاقتصادية 

 .71دتهفي ما 51/731الجزائري كذلك في المرسوم الرئاسي 
 Appel d’offres (المناقصة ) طلب العروض أشكال  :الأولالفرع 

وهو بذلك يفسح المجال لتعاقد،لأنواع  أربعة 47في مادته  51/742حدد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي     
المسؤولية كاملة مع إلزامها بتحمل الأسلوب الذي يناسبها،حسب كل عملية تعاقدية، واسعا أمام الإدارة لإختيار

 .3يل أسلوب التراضي عن المناقصةضخاصة حين تفل اختيار طريقة تعاقد دون الأخرى،في حا
 ، طلبالعروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، طلبالمفتوحطلب العروض  :يلي ولقد عددت هذه الطرق كما

 4.المسابقة، وفيما يلي سنحاول دراسة وتوضيح كل طريقة على حدا المحدود،العروض 
 (المناقصة) طلب العروض المفتوح  عرف ouvert Appel d’offres: طلب العروض المفتوح: أولا

إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا ويظهر من خلال القراءة الأولية لنص هذه المادة، " بأنها 
في مادته  17/711وهو الأمر الذي لا نجده في المرسوم الرئاسي " مؤهل"عبارة  أبقى علىأن المشرع الجزائري 

74.5 
انه مسموح للجميع  كونها مفتوحة لايعني(المناقصة )وح طلب العروض المفت تبين لنا أن ( مؤهل)وهذه العبارة 
،هذا الأمر الإدارة المتعاقدة مسبقابل إن أمر المشاركة فيها متوقف على توفر الشروط التي تحددها المشاركة فيه،

                                                           
1
 .من نفس المرجع ،21أنظر المادة  

2
 .08ص ،مرجع سبق ذكره  ، ،قدوج حمامة   

3
 .46ص ،6111الإسكندرية  ،الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية  ،المناقصة كطريقة للتعاقد الإداري ،هيبة السردوك  

4
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .من م ،26أنظر المادة   

5
 .32ص ،مرجع سبق ذكره ، ،حسينة شريخ بن زايد ،علي معطي الله   
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نها ذات صلة وثيقة يحسب للمشرع الجزائري لأن عنصر التأهيل مهم بل ضروري في إبرام الصفقات العمومية كو 
  1.إضافة إلى النهوض بالمشاريع التنموية في الجزائرال العام،بالم

المناقصة ) restreint Appel d’offres :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: ثانيا
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات  51/742من المرسوم الرئاسي  44عرفت المادة ( : المحدودة سابقا

ترشحين الذين تتوفر فيهم لكل المإجراء يسمح فيه  العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هوطلب " بقولها  دنيا
قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهد ولا يتم انتقاء  بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا

ن المادة المذكورة أعلاه هده الشروط وحددت الفقرة الثانية م ،2"قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة
مع مدى بيان قوة ومركز  ،والمتمثلة في مجال التأهيل والتصنيف والمراجع المهنية المتناسبة مع طبيعة المشروع ومتطلباته

 .دفتر الشروط في هدا النوع من الأشكال 
نجد أن المشرع الجزائري  51/731من المرسوم الرئاسي  31وعندما نقارن مضمون هذه المادة مع مضمون المادة 

استبدل عبارة المناقصة المحدودة بعبارة طلب العروض المفتوح مع  و المؤهلة والشروط الدنيا  تيأبقى على عبار 
وهي القدرات التقنية   مع توافر شروط دنيا ، وذلك حرصا منه على توافر عنصر التأهيل3اشتراط قدرات دنيا

 .في كل مترشحفيذ الصفقة وتكون متناسبة مع طبيعة وتعقيد و أهمية المشروع والمالية والمهنية الضرورية لتن
كما نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى الحرية للمصلحة المتعاقدة في وضع وتحديد شروط المنافسة باعتبارها صاحبة 

طلب  إلىن اللجوء المصلحة، وإليها تعود سلطة وضع معايير خاصة بهدف تحقيق الغرض من العملية التعاقدية، وإ
،   حسب أهمية المشروع دليل على أن العملية محل الصفقة تتميز بالتعقيد العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

ولقد أكد المشرع الجزائري على ،اكون أجنبييوقد  اكون وطنييقد العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا كما أن 
 .نسبة للمنتوجات الوطنية وذلك حفاظا على الاقتصاد الوطنيلبا % 71منح هامش الأفضلية بنسبة 

شكل من  طلب العروض المحدود يعتبرConsultation sélective :طلب العروض المحدودثالثا 
، ولقد نصت عليها المادتين 51/742من المرسوم الرئاسي  47، وفقا للمادة (المناقصة) طلب العروض الأشكال

 .من نفس المرسوم 41 41
 :مرحلتينإلى طلب العروض المحدود ومن خلال استقراء مضمون هاتين المادتين يمكننا تقسيم 

عن العدد المحدد في دفتر إلزامية توجيه الدعوة لعدد من المرشحين لا يقل عددهم : المرحلة الأولى 
انتقائهم الأولى، وفي ،يتم أقصىكحد مترشحين   خمسة( 1)إلى  طلب العروض المحدودتوجه ييجب أن  : الشروط

يجب على المصلحة المتعاقدة أن ،خمسةأدنى من حين الذين جرى انتقائهم الأولى ،حالة ما إذا كان عدد المرش

                                                           
1
 .32مرجع سبق ذكره، ص  ،برقية محمد البشير 

2
 .مرجع سبق ذكره ، 00/624ر .من م ،22أنظر المادة 

3
 .مرجع سبق ذكره  ، 01/632ر .من م ،31أنظر المادة   
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إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم  هو طلب العروض المحدود و،من جديد الأولي الانتقاء إلىتباشر الدعوة 
،وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولى لاختيار 1بعد انتقاء أوليعرض فيه المدعون خصيصا للقيام بذلك 

طلب العروض ويجري إلى مليات معقدة أو ذات أهمية خاصة ،المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بع
 :على أساس المحدود

 .مواصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين بلوغها -
حتى  المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتهاإذا لم تكن ،استثناءبرنامج وظيفي، -

 .بصفقة دراسات
صلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين والمسجلين في قائمة للمكما يمكن 

هندسة مركبة أو  أودراسات  ،بمناسبة إنجاز عملياتالمتعاقدة على أساس انتقاء أولي مفتوحة تعدها المصلحة
وفي هذه الحالة يجب تجديد الانتقاء تناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري،ذات أهمية خاصة أو عمليات اق

 . 2سنوات( 3)الأولي كل ثلاث 
 51/742من المرسوم الرئاسي  41نصت على هذه المرحلة المادة  :التقنيدراسة العرض  :الثانيةالمرحلة 

من هذه المرسوم في مرحلة أولى  41 بحيث تتم دعوة المرشحين الذين جرى انتقائهم الأولي طبقا لأحكام المادة
 .برسائل استشارة إلى تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي

أن تطلب  التي تراها مطابقة لدفتر الشروط،فيما يخص العروض تقييم العروض،فتح الاظرفة و  لجنة لويمكن 
  3واسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهمكتابيا ب

ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين عند الضرورة،من طرف المصلحة المتعاقدة 
 ايتم تعينهم لهذ والذينء،، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض ، الموسعة عند الاقتضاء، ويمكن الاستعانة بخبرا

 فتح الاظرفة و لجنة و تقترحت يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين،ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعاالغرض،
الوظيفي أو ين لا يستوفون متطلبات البرنامج،تقييم العروض في هده المرحلة بإقصاء عروض المرشحين الد

   4.والمنصوص عليها في دفتر الشروطالمواصفات التقنية أو النجاعة المتعين بلوغها 
 إعلانيتم في هده المرحلة دعوة المرشحون الدين جرى : تقديم العرض التقني النهائي والعرض المالي

تقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدل عند  إلىمطابقة عروضهم التقنية الأولية 
   .اثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولىت المختصة،يه من قبل لجنة الصفقاالضرورة، ومؤشر عل

                                                           
1
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .ممن  ،20أنظر المادة   

2
 .المرسوممن نفس  ،20أنظر المادة   

3
 .المرسوممن نفس  ،22أنظر المادة   
1
.المرسوممن نفس  ،22أنظر المادة  
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قدرا واسعا من الحرية من خلال  للإدارةالمشرع الجزائري قد منح  أنمن خلال استقراء هده المواد نلاحظ 
على ضرورة احترام مبادئ قيام الصفقة  أكدالسماح لها بالاتصال بالمتعاملين وانتقاءهم بكل حرية كما 

مرحلة  أوعلى مرحلتين  إما إليهامن خلال بيان اللجوء  الإجرائيةالحيز القانوني للعملية  وأعطىالعمومية 
 .من دائرة التهمة والشك الإدارةبصورة تبعد  الأوليمع بيان المتطلبات وكيفيات الانتقاء  واحدة
للعارضين مما يطرح  الأدنى يحدد العدد دالك حدد المجال المغلق للاستشارة لبيانه عدد المتنافسين ولم إلىاظافة 
 .وتعديلاته 51/731به المرسوم الرئاسي  أخدالتساؤل عكس ما  أيضا
 "بقولها  51/742من المرسوم الرئاسي  42المادة المسابقة، عرفت:concours :المسابقة: رابعا

أدناه  48للاختيار بعد رأي لجنة التحكيم المذكورة في المادة يضع رجال الفن في منافسة  إجراءالمسابقة هي 
قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع 

 ."قبل منح الصفقة للأحد الفائزين بالمسابقة تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة
ت المنظمة بموجب المادة المذكورة أعلاه التي يتبين من خلال استقرائها بان بموجب جملة من الإجراءاوهي تتم 

المسابقة إجراء مخصص للأشخاص الطبيعيين دون المعنويين للانه يركز على الجانب الفني مما يجعل المادة مقيدة 
طبيعيين أو جدا مقارنة بالغرض المرجو من الإجراء والمتمثل في إبرام مناقصة التي تتم من طرف أشخاص 

معنويين لدا وجب دعم هدا الشكل بأساس قانوني يحمي الإدارة من الوقوع في التهم والشكوك ويبعدها عن 
 .صور الفساد الإداري مؤكدا حيزا قانونيا للجنة التحكيم 

  12/01الأمر  ففي المسابقة، إلىمختلف قوانين الصفقات العمومية السابقة نجدها قد تعرضت  إلىوبالرجوع 
غاية  إلى هكذاواستمر الوضع 1يعطي للمسابقة مفهوما دقيقا 87/541كانت تسمى بالمباراة وجاء المرسوم 

 .والذي أكد مفهوم المسابقة 15/247صدور المرسوم الرئاسي 
 :مرحلتين إلىويمكننا تقسيم المسابقة 

اظرفة ملفات تقديم  إلىدعوة المرشحون في مرحلة أولى  48يتم خلالها وفقا لنص المادة : المرحلة الأولى
وبعد فتح اظرفة ملفات الترشيحات وتقييمها لايدعى إلى تقديم اظرفة العرض التقني فقط، الترشيحات

 .والخدمات والعرض المالي إلا المرشحون الذي جرى انتقائهم أولي 
رئيس لجنة التحكيم  إلىالمسابقة قبل ارسالها،رفة خدمات أظ إغفالويتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان 

 .غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم إلىهذه الأظرفة  إغفالويجب ضمان 

                                                           
2
جامعة تبسة ،تخصص قانون إداري  ،مذكرة للحصول على درجة ماجيستر  ،طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  ،ريم عبيد  

.08ص ، 6112
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يقوم رئيس لجنة التحكيم بإرسال محضر تي يقوم بها أعضاء لجنة التحكيم،بعد الدراسة ال :المرحلة الثانية
ضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات الى المصلحة جلسة مرتفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة تو 

 .المتعاقدة
حة المتعاقدة للجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، انه يتعين على المص أبرزتوفي حالة ما ادا 

المكتوبة جزء لا يتجزأ من  الأجوبة الفائزين المعنيين، كتابيا التوضيحات المطلوبة، وتكون أوالفائز  أن تخطر
تقييم العروض  فتح الاظرفة و حول تداخل المهام بين لجنة الإشكالعروضهم ومن خلال نص المادة يطرح 

 1.أن المشروع الجزائري لم يوضح ذلك ولم يحدد اختصاص كل منهما إذولجنة التحكيم،
تمر الصفقة العمومية في الجزائر طبقا لتنظيم الصفقات  :(المناقصة)طلب العروض   إجراءات: الفرع الثاني

 .خاصة فيما يتعلق بأسلوب المناقصةحيز الوجود، إلىالعمومية بمراحل طويلة حتى تظهر 
 المصلحةأن يدفع  51/742فالمشروع الجزائري حرص من خلال مواد كثيرة وردت في المرسوم الرئاسي 

تجسيد نجاعات الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام والمحافظة على مبدأ حرية  إلىالمتعاقدة 
وشفافية  بنفس الطريقة وبدون تمييز وتحقيق المساواة بين العارضين وبدون إقصاء الطلبات العمومية إلىالوصول 
من  1ادئ ورد ذكرها في المادة العقدية وعلانية الصفقة العمومية وهي مبوإجراءات إبرام الصفقة المعاملة، 

   51/742.2المرسوم الرئاسي 
المناقصة في البداية بالإعلان عن  المصلحة المتعاقدةتقوم  :(المناقصة)طلب العروض  عن الإعلان: ولاأ

المراد التعاقد عليها بصورة وافية حتى يتسنى لذوي الشأن  الأعمالومواصفات أصناف المواد أو ،هوبيان شروط
 3.الإدارةعلى أساسها التقدم بعطاءاتهم للتعاقد مع 

 طلبأشكال في جميع  الإشهار إلىوجوب اللجوء  51/742من المرسوم الرئاسي  15ولقد أكدت المادة 
العروض  ، طلبالعروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، طلبالمفتوح طلب العروض:(المناقصة)العروض 

 .والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء، ، المسابقةالمحدود
على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي إجباريا بحيث ينشر في  الإعلانالصحفي أو  الإشهارويكون 

كما المستوى الوطني،  وطنيتين موزعتين علىالجريدة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي على الأقل في جريدتين
عندما ،(المناقصة )طلب العروض  إعلانالمنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي ينشر فيها  إعلانينشر فيها 

  4.مع تحديد السعر وآجال الانجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقةيكون ممكنا،

                                                           
1
 .031ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   

2
 .مرجع سبق ذكره ،00/624ر.من م ،0أنظر المادة   

3
 .43ص ،6111 ،الإسكندرية ،العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة ،ماجد راغب الحلو  

4
 .08ص ،مرجع سبق ذكره  ،قدوج حمامة  
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الموضوعة تحت وصايتها  الإداريأما بالنسبة لمناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
على التوالي  إداريوالتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها تبعا لتقدير 

أو ( دج11.111.111)مليون دينار و خمسينأو يقل عنها ( دج511.111.111)مليون دينار  مائة
 :الآتيةمحلي حسب الكيفيات  إشهاريقل عنها، أن يكون محل 

 .في يوميتين محليتين أو جهويتين (المناقصة)طلب العروض   إعلاننشر  -
البلديات، لغرف التجارة والصناعة  الولاية، لكافة:في المقرات المعينة (المناقصة)طلب العروض  إعلان إلصاق-

  1.والحرف والفلاحة، للمديرية التقنية المعينة في الولاية
يمكن تعريف العطاءات بأنها العروض التي يتقدم بها الأشخاص في الصفقة والتي :تقديم العروض مرحلة: ثانيا

على د السعر الذي يقترحه والذي يرتضي وكذلك تحديمواصفات المطروحة في ملف الصفقة،يبين وفقا لل
  2.العقد فيما لو رست عليه الصفقة إبرامأساسه 

أما عن آجال تحضير العروض فإن تنظيم الصفقات العمومية لم يضع أجل معين لإيداع العروض وإنما ترك 
المرسوم الرئاسي من  11وهذا ما قضت به المادة مصلحة المتعاقدة،صاحبة السلطة التقديرية،المجال في ذلك لل

ل تحضير العروض تبعا لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها والمدة جيحدد أ"، 51/742
 ".التحضير العروض وإيصاله اللازمةالتقديرية 

آخر يوم من مدة تحضير ة فتح الأظرفة التقنية والمالية،ويوافق آخر يوم وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم ساع
دد إلى غاية يوم فإن مدة تحضير العروض تميوم راحة قانونية، أوالعروض وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة 

على عرض تقني وعرض مالي يوضعان في ظرف،  العروض على ملف الترشح وويجب أن تشمل العمل الموالي،
 3.تكتب عليه عبارة لا يفتح ورقم المناقصة وموضوعها

 و 51/742من المرسوم الرئاسي  71شترط أن تكون العروض مطابقة لدفاتر الشروط التي وضحتها المادة وي
 4.تقديم أكثر من عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية للمترشحينيمكن  لا

      وتقييم العروض بفتح الاظرفةفي هذه المرحلة تقوم لجنة فتح الأظرفة  :مرحلة دراسة العروض : ثالثا
ثم تتولى ،في جلسة علنية الإيداعساعة ويوم  أجالوهدا باحترام ( العرض المالي-العرض التقني-ملف الترشح)

 البت في العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها  هده اللجنة
ه من بيانات ومستندات وإستضاحات وللجنة أن تستوفي من مقدمي العروض ما ترا،(المناقصة)طلب العروض 

،أما تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيا، ثم تبين أوجه النقص والمخالفة للشرط والمواصفات في العطاءات التي 

                                                           
1
 .04ص،0118الأردن  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الإدارية، الطبعة الثانيةالعقود  ،محمود خلف جبوري  

2
 .42مرجع سبق ذكره، ص  ،ماجد راغب الحلو  

3
 .42نفس المرجع، ص  

4
 .مرجع سبق  ذكره  ،00/624ر .من م ،62أنظر المادة   
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طلبات العروض  فيويتم البت قدمة التعاقد به،الظرف الآخر فيحدد فيه المقابل المالي الذي يقبل م
وسيتم دراسة ،(المناقصة) طلب العروض في البتبفتح الأظرفة و ،للجنةهده ابأنواعها عن طريق  (المناقصات)

وفي ظل المرسوم الداخلية على الصفقات العمومية، لاحقا فيما يخص الرقابة هده اللجنةمهمة 
 .51/742الرئاسي

ففي هذه المرحلة يتم إرساء المناقصة على العرض الأفضل  :(المناقصة)طلب العروض مرحلة إرساء  :رابعا
 1.والذي يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط

قرار إرساء المناقصة هو آخر إجراء من الإجراءات الممهدة لعملية التعاقد ولكنه لايعني التعاقد حتما، ويعتبر 
بسلطة الإدارة وحقها 51/731من المرسوم  13ولقد اعترف المشرع الجزائري في المادة ، 2لأنه يجوز الطعن فيه

وطبقا المناقصة،فيهم الشروط المحددة في إعلان  توافرتوالذين  عنها،في اختيار المتعاقد معها للمعايير المعلن 
من  21و كدالك اعترف المشرع الجزائري في المادة 3.لدفتر الشروط وتبقى هذه الحرية مقيدة بعامل الرقابة

 .دة في اختيار المتعامل المتعاقدبسلطة المصلحة المتعاق51/742المرسوم 
عن الصفقة ويجب أن يتضمن هذا الإعلان  ويتم الإعلان عن المنح المؤقت في الجرائد التي تتم الإعلان فيها

 .السعر وأجال الإنجاز وأسباب اختيار هذا العرض
الإداري لا ينعقد إلا إذا كان العقد المدني لا ينعقد بمجرد رسو المزاد فإن العقد  :اعتماد الإرساء: خامسا 

 4.بعد تصديق الجهة المختصة على التعاقد
ذا تكون نهائية إلا إ تصبح الصفقات ولا منه لا 4وفقا لما نصت عليه المادة  51/742وفي المرسوم الرئاسي 

ا المجال إلى ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذوافقت عليها السلطات المختصة،
 .بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا لأحكام تشريعية وتنظيمية معمول بهاالمسؤولين المكلفين،

بعد توقيعها من قبل  ، وتعرفالصفقة العمومية مرحلتها النهائية باعتماد الصفقة وتزكية الانتقاء، تدخل و
 .نهائياقد السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة التنفيذ فالاعتماد يجعل الع

  Gré à gréالصفقات العمومية إبرامكاستثناء في   التراضي: المطلب الثاني
بالعودة إلى مختلف القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية نجد أنها جعلت من المناقصة قاعدة عامة وأساسية 

إضفاء مبدأ العلانية  إلى لإبرام الصفقات العمومية وذلك كونها تكفل حق المشاركة لكل العرضين وإضافة
ولكن وكاستثناء اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة بإبرام ،والشفافية في إبرام الصفقات العمومية

                                                           
1
 .330ص،مرجع سبق ذكره   ،مال الله جعفر عبد المالك الحمادي   

2
 .336ص ،المرجع نفس   

3
 .042ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف  

4
 .82ص ذكره،مرجع سبق  ،ماجد راغب الحلو  
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وعليه الشكلي،دون الحاجة إلى الدعوة موضوعية،الصفقات العمومية عن طريق التراضي وذلك لأسباب 
 .سنحاول من خلال الفرعين الآتين توضيح أسلوب التراضي

 
 
 

 أشكال التراضي :الأولالفرع 
عرف التراضي بأنه إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة ويمكن أن 

وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة ل التراضي البسيط بعد الاستشارة،يكتسي التراضي شك
 1.الملائمة

، 51/742من المرسوم الرئاسي  30وفقا للمادة  :simple  Gré à gré التراضي البسيط:  أولا
من 40فإن التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لايمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 

 :والتي جاء فيها مايلي،51/742المرسوم الرئاسي 
رسوم والتي نصت على أنه تبرم الصفقات من هذا الم 57و 3حكام المادة عندما تنفذ الخدمات في إطار أ -

 داهم يتعرض لهوفي حالة وجود خطر الخدمات، وفي حالة تنفيذ الخدمات،العمومية قبل الشروع في تنفيذ 
الصفقات  إبرام أجالولا يسعه التكيف مع ،استثمار،أو ملكا للمصلحة المتعاقدة،أو الأمن العمومي أوملك 

 أوالعمومية سؤول الهيئة لميمكن  اطلة من طرف المصلحة المتعاقدة ممناورات للميكون نتيجة  العمومية وان لا
ع في بداية تنفيذ و بالشر المعني،أن يرخص بموجب مقرر معلل،رئيس المجلس الشعبي البلدي  أوأو الوالي  الوزير

وترسل ،ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف تقتصر الخدمات على أنويجب  الخدمات قبل إبرام الصفقة 
سلطة ضبط الصفقات العمومية و )الوزير المكلف بالمالية مجلس المحاسبة والى نسخة عن هذا المقرر إلى

 2.المفتشية العامة للمالية تفويضات المرفق العام و
،بشرط ا مع آجال إجراءات إبرام الصفقاتتتلاءم طبيعته عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجالية ولا -

أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة 
وفي هذه الحالة يجب أن تتم الموافقة المسبقة على اللجوء إلى إبرام الصفقات مناورات للمماطلة من طرفها،

 . الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة
لحماية حقوق  أومتعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية،عندما ما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل  -

 وثقافية  للاعتبارات تقنية أوينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو  حصرية أو

                                                           
1
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر.من م ،20أنظر المادة  

2
 .المرسوممن نفس  ،06انظر المادة   
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فنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة فنية وتوضح الخدمات المعينة بالاعتبارات الثقافية أو ال
 .والوزير المكلف بالمالية

 طلب العروض  وبهذا الصدد نقول أن المشرع الجزائري أحسن عندما أعفى المصلحة المتعاقدة من إجراءات -
فسه الذي ،وهو الأمر نأن يقوم بها إلا متعامل وحيديمكن  فالصفقة لالأن ذلك يعد هدرا للوقت، (المناقصة)

في  05/434والمرسوم التنفيذي  44في مادته  87/541والمرسوم  15في مادته  12/01اعتمده الأمر 
 .43في مادته  51/731والمرسوم الرئاسي  32في مادته  17/711والمرسوم الرئاسي  41مادته 

يسعه  ولاأو استثمار قد تجسد في الميدان، في حالات الاستعجال الملح المعلل بحظر داهم يتعرض له ملك -
المتعاقد توقع  إجراءات إبرام الصفقات العمومية،بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة التكيف مع آجال

ولقد فصلت هذه مناورات للمماطلة من طرفها، ةالظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيج
،وإن حالة الاستعجال في علم القانون عامة ومكرسة في الكثير من سابقةوضوع خلال القوانين الالمادة في الم

 .1المجالات والميادين
بشرط أن أو توفير حاجات السكان الأساسية، في حالة تموين مستعجلة مخصص لضمان سير الاقتصاد -

اورات لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة من الاستعجالالظروف التي استوجبت هذا 
 .من طرفها ،وهذا أمر أشارت إليه قوانين الصفقات العمومية السابقة للمماطلة

يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية ع ذي أولوية وذي أهمية وطنية،وفي هذه الحالة،و عندما يتعلق بمشر  -
أو يفوق عشرة ملايير إذا كان مبلغ الصفقة يساوي اء،بإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزر 

صفقة وللموافقة المسبقة من أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ ال( دج . 51.111.111.111)دينار 
 .2قد حدد بوضوح المبلغ المالي المشرعأن  نلاحظيقل عن المبلغ السالف الذكر،

ب أن يخضع اللجوء إلى هذه يجلعمومية للإنتاج وفي هذه الحالة،عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية ا -
إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو لموافقة المسبقة من مجلس الوزراء،الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى ا

وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ دج، 51.111.111.111ملايير دينار  يفوق عشرة
 .الصفقة يقل عن المبلغ السلف الذكر 

يا للقيام بمهمة حقا حصر طابع صناعي وتجاري  ذات ص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عموميةعندما يمنح ن -
العمومية والمؤسسات  والإداراتكل نشاطها مع الهيئات   المؤسسةعندما تنجز هده  أو،الخدمة العمومية

  .الإداريالطابع  ذاتالعمومية 

                                                           
1
 .081ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   

2
التعديل يهدف إلى ،مرجع سبق ذكره  ، 01/632المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  06/63تم توضيح هاتين الفقرتين أكثر في المرسوم الرئاسي   

 .توضيح وتأطير إبرام الصفقات بالتراضي
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من  3وفقا للمادة : Gré à gré après consultation التراضي بعد الاستشارة :ثانيا  -
فإنه تخضع الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة إلى التراضي  08/ 55المرسوم الرئاسي 

 .1بعد الاستشارة وذلك في الحالات الآتية 
فقط أو لم يتم استلام أي احد ،وذلك عند استلام عرض و ن الدعوة إلى المنافسة غير مجديةيتضح أعندما  -

، رض واحد فقط أو لم يتم تأهيل عرض،بعد تقييم العروض المستلمةأو إذا تم التأهيل الأولي التقني لععرض،
أو اللجوء لإجراء التراضي  (المناقصة)طلب العروض وفي هذه الحالة  يمكن للمصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء 

من المرسوم الرئاسي  15ضي بعد الاستشارة طبقا للمادة االتر  إلىعاقدة وتلجا المصلحة المتد الاستشارة ،بع
 :الآتيةفي الحالات  51/742

 .عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية -
طلب العروض واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى  اتفي حالة صفقات الدراس -

 .بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدماتوتحدد خصوصية هده الصفقات 
خلال قراءة هذه الحالة يظهر لنا أن المشرع الجزائري استبعد عقد الأشغال وأعطى للإدارة المتعاقدة سلطة   -

والخدمات لا تستدعي أو لا تتطلب اللجوء إلى  الدراسات واللوازمتقديرية في تمييز إذا ما كانت هذه 
 2.صةالمناق

 .في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة -
وللإشارة فإن صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال السابقة الذكر تحدد بموجب قرار 

حسب المعني، وطنية المستقلة أو الوزيرل الهيئة الو مشترك بين سلطة المؤسسة الوطنية ذات السيادة أو مسؤ 
 .الحالة والوزير المكلف بالمالية

في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الممنوحة التي كانت محل فسخ ،وكانت طبيعتها لا تتلائم مع  -
 .آجال مناقصة جديدة

بالتمويلات ئية تتعلق أو في إطار اتفاقيات ثنا،في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي -
وفي التمويل المذكورة على ذلك، عندما تنص إتفاقاتلديون إلى مشاريع تنموية أو هبات،وتحويل االإمتيازية،

هذه الحالة ،يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى أو 
الحكمة من ذكر هذه الحالة من حالات التراضي في  البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى ، وتتجلى

 3.الدولة ذات الطابع الخارجي التزاماتتكريس واحترام 

                                                           
1
 02الجريدة الرسمية رقم  ،01/632، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 10/13/6100المؤرخ في  00/18، من المرسوم الرئاسي 3أنظر المادة   

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 6100لسنة 
2
 .22ص ،مرجع سبق ذكره  ،حسنية شرح بن زايد  ،علي معطي الله   

3
 .010ص،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   
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 عن طريق التراضي  ات العموميةإجراءات إبرام الصفق: الفرع الثاني 
وكذا التنظيمات السابقة نجد أن المشرع الجزائري يعطي الإدارة  51/742بالرجوع إلى مواد المرسوم الرئاسي 

 .المتعاقدة حق اختيار المتعامل المتعاقد دون الحاجة إلى الإشهار
يعفيها من كل القيود الشكلية  ولايث الأصل من أهم قيد وهو الإعلان،فأسلوب التراضي يعفي الإدارة من ح

 .1شكلية بسيطة سواء في التراضي البسيط أو بعد الاستشارةإذ أنه يلقي على عاتقها إتباع إجراءات ،
يكون إجراء اتخاذ الرخصة من مجلس الوزراء الذي أشارت  :إجراء اتخاذ الرخصة من الجهات المعنية: أولا

أنه ينبغي أخد الموافقة  بحيث نصت على،51/742من المرسوم الرئاسي  40إليه الفقرة السادسة من المادة 
) عشرة ملايير دينار ا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق مجلس الوزراء،إذ المسبقة من

) وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن مبلغ ( دج  51.111.111.111
 (.دج  51.111.111.111

 2.و إجباريدون القيام بهذا الإجراء فه يمكنها إبرام العقود وعليه فالمصلحة المتعاقدة لا
 .15والمادة  40كما أن الإدارة يقع على عاتقها إثبات توافر إحدى الحالات التي نصت عليها المادة  -

تعاقدة أن تعلل اختيارها عند  يجب على المصلحة الم"  51/742من المرسوم الرئاسي  11لأنه وفقا للمادة 
وإضافة إلى ذلك فالمصلحة المتعاقدة مقيدة بإتباع إجراء الاستشارة في 3،كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة

 .فتوجه خطابها الرسمي لمجموعة متعاملين وتدعوهم لتقييم عروضهم الاستشارة،التراضي بعد 
مجموع مراسلات الإدارة في  ، وتحفظالنطاقالمشاركة في منافسة يمكن أن نطلق عليها أنها محدودة أو ضيقة  و

 .قةملف الصف
عندما تلجا المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة ولا تستلم أي عرض أو انه لا للملاحظة فإنه  و

 17ما نصت عليه المادة  تعلن عدم جدوى الإجراء وهوبعد تقييم العروض المستلمة،اختيار أي عرض،يمكن،
 .51/742من المرسوم الرئاسي 

 إلىبالرجوع  :المنح المؤقت في أسلوب التراضي بعد الاستشارة إجراء وجوب الإعلان عن : ثانيا 
ه دبل مد (المناقصة)طلب العروض  نجده لم يقتصر المنح المؤقت على أسلوب 51/742المرسوم الرئاسي 

وتمكينهم من ممارسة حق  المترشحينوذلك ضمانا لحقوق التراضي بعد الاستشارة، أسلوب إلىأيضا 
 .المنح المؤقت إعلانالمعنية أن تنشر  المصلحة المتعاقدةوحتى يتحقق ذلك على الطعن،

 المتعاقد المنح المؤقت لصفقة أعدت بطريق التراضي بعد الاستشارة نشوء حق المتعامل إعلانوينتج عن نشر 
التراضي بعد  المشارك في تقديم طعن أمام لجنة الصفقات المعنية وهذا حكم مشترك بين نظام المناقصة وأسلوب

                                                           
1
 .68ص ،مرجع سبق ذكره ،ريم عبيد  

2
 .010ص،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف  

3
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .من م ،21المادة   
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التغيير في حالات عدم جدوى  وبالاظافة إلى التغيير الذي أتى به المرسوم الجديد محل الدراسة وه 1.الاستشارة
يعلن عن عدم جدوى إجراء السابق ف 51/731خلافا للمرسوم " 17الفقرة  41المناقصة في ظل المادة 

الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي  يتم طلب العروض عندما لم يتم استلام أي عرض آو عندما لا
 .عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط آو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات

 الرقابة على الصفقات العمومية أساسيات : المبحث الثالث
الصفقات لموضوع الرقابة على  51/742من المرسوم الرئاسي  717إلى  511خصص المشرع الجزائري المواد من 

 501لى إ 517في حين خصص المواد  517إلى  511العمومية حيث نظم الرقابة الداخلية بموجب المواد 
إلى  505وضع أحكاما مشتركة لعمليات الرقابة بصرف النظر عن طبيعتها في المواد  و،للرقابة القبلية الخارجية

أن المشرع أراد أن يحقق ثلاث أهداف أساسية من هدا القانون وبالرجوع إلى هده الأحكام يظهر لنا جليا  717
بما يضمن النجاعة والفعالية  من حيث الاختصاصات أو التشكيلة تتمثل في إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة

والتخفيف من حدة البيروقراطية في مجال إجراءات الرقابة وسد بعض الثغرات القانونية التي عرفها المرسوم السابق 
51/731 . 

تعد الرقابة على الصفقات العمومية كحصن منيع وصمام أمان يحفظ المال العام، فالاعتمادات المالية المرصدة   
 2.لإشباع الطلبات العمومية المتزايدة عن طريق الصفقات العمومية الضخمة ولا يمكن تركها بدون رقابة

الدور الرائد الذي تلعبه الصفقات  إنكاريمكن بالمقابل  كما لاورا كبيرا في حماية المال العام،فالرقابة تلعب د
الأمر الذي يجعل من فرض لها المشاريع والبرامج التنموية،باعتبارها أداة تجسد من خلاعمومية في تفعيل التنمية،ال

 .للرقابة ضرورة لابد منها آليات
قابة الداخلية والتي تمارس عن طريق لجنة الأولى تتمثل في الر :3من الرقابة لثلاثة أنواعوالصفقات العمومية تخضع 

ورقابة خارجية والتي تعتبر كأداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر تقييم العروض، فتح الأظرفة و
 ورقابة الوصاية  للخطط والبرامج الموضوعة مسبقا، عموما للمهام المنوطة بها وفقا والإداراتوالمؤسسات الحكومية 

وعليه سنحاول من ،ووفقا لتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العموميةالسلطة الوصية  والتي تمارسها
على الصفقات  و الوصاية التي تتم من خلالها الرقابة الداخلية والخارجية الآلياتخلال هذا المبحث عرض أهم 

 .العمومية
 الرقابة الداخلية : المطلب الأول

                                                           
1
 .012ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف  

2
   ،جامعة أمحمد بوقرة ،فرع إدارة ومالية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،الدور الرقابي للجان الصفقات على المستوى المحلي ،بجاوي بشيرة  

 .32ص ،6100/6106،الجزائر ،بومرداس

.مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .من م ،002أنظر المادة  
3
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تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم )منه تنص على أنه  510المادة  أننجد  51/742المرسوم الرئاسي  إلىبالعودة 
دون المساس بالأحكام  المتعاقدة وقوانينها الأساسية،هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح

 .القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية
اللازمة  والإجراءاتالعملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة ويجب أن تبين الكيفيات 

فان هذه الأخيرة تضبط لحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية،وعندما تكون المصتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها،ل
 (.تصميما نموذجا يتضمن تنظيم رقابات الصفقات ومهمتها

في إطار ومن خلال النص أعلاه يتضح لنا أن الرقابة الداخلية تكون وفقا لمعايير ومقاييس يتم تحديدها مسبقا 
والغاية أن تتجاوز السلطات الممنوحة لها،بحيث تلتزم كل هيئة بالمهام الموكلة إليها دون تنظيم الصفقات العمومية،

 .1ةمن ذلك طبعا هي التنمية الشاملة وتفعيل دور الرقاب
 

 وتقييم العروضاللجنة الدائمة لفتح الأظرفة : الفرع الأول 
و تقييم هي الأساس التنظيمي للجنة الدائمة لفتح الأظرفة  51/742من المرسوم الرئاسي  510تعد المادة    

لدى  وتقييم العروض بحيث نصت على أنه تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح الأظرفة،العروض
ويمكن أن تحدث لجنة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الاظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار  المصلحة المتعاقدة

 ."لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض"الاختيارية عند الاقتضاء تدعى في صلب النص 
والتي جاء بها المرسوم نة صفة الديمومة لهذه اللج أكد علىويتضح من خلال النص أعلاه أن المشرع الجزائري 

ا وذلك يترتب عنه أنها موجودة دائم،في التنظيمات السابقةلم تكن هذه اللجنة دائمة والتي  1/7315الرئاسي
يمنع من أن تتغير تشكيلتها من حين  وهي ليست بمصلحة عابرة أو ظرفية وذلك لاعلى مستوى المصلحة المتعاقدة،

 .2إلى أخر
نجده فرض على كل الإدارات العمومية المستقلة  511وبالتحديد مادته  51/742بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

مارس مهمة الرقابة تولالعروض، لفتح الاظرفة وتقييممنه إنشاء لجنة دائمة  السادسةوجميع الهيئات الواردة في المادة 
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة " عمومية حيث جاء فيها الداخلية في مرحلة حاسمة من مراحل إبرام الصفقات ال

من مسؤول المصلحة  بموجب مقرروتتولى هذه اللجنة والتي يعين أعضائها لفتح الاظرفة وتقييم العروض، لجنة دائمة
، عروض وبدائل العروض عند الاقتضاءتحليل المؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، والتي تتكون من أعضاءالمتعاقدة ،

 .أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات ينبغي تقديمها للهيئات المعنيةمن 

                                                           
1
 Sabri Mohamed et autres ،Guide de gestion des marchés publics،Alger siprint les éditions du sable، Alger، 

2000, p113. 
2
 .32ص ،مرجع سبق ذكره  ،بجاوي بشيرة  
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وتكلف بإعداد تقرير تحليل العروض عاقدة تحت مسؤوليتها بكل كفاءة،كما يمكن أن تستعين المصلحة المت
 .لحاجات لجنة تقييم العروض 

 
 

 مهام اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة وتقييم العروض:الفرع الثاني 
وهو ما يكرس مبدأ الشفافية تثبيت العروض المقدمة في سجل خاص،مهمة هذه اللجنة في فتح الأظرفة و وتكمن 

يقودنا في النهاية على الحد من  ماسيير الجماعي للصفقة من جهة أخرى،في الصفقة من جهة ويجسد مبدأ الت
 .1الفساد المالي

وبإعداد قائمة المتنافسين المتعهدين اص،بيت صحة تسجيل العروض في سجل خوتقوم مهمة هذه اللجنة بتث
للوثائق التي يتكون حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفتهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات وتقدم وصفا مختصرا 

ولها أن تدرج فيه عمال الجلسة يوقعه جميع أعضائها،وتتوج جلستها بإعداد محضر يتضمن أمنها كل تعهد،
إلى استكمال عروضهم التقنية كتابيا،  الاقتضاءعند ،المتعهدينبدعوة  هده اللجنةكما تقوم ،التحفظات اللازمة

بالوثائق الناقصة المطلوبة باستثناء التصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد عندما يكون منصوصا عليها وتمنحهم اللجنة 
 .العروض لفتح الاظرفة وتقييمأيام تحت طائلة العرض من قبل اللجنة الدائمة  51أجلا أقصاه 

أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت  الإجراء أن تحرر محضرا بعدم جدوىو تقييم العروض ويمكن للجنة فتح الأظرفة 
 .2للصفقة وتصدر في هدا الشأن رأيا مبررا

خلال نفس تعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا،ويتم فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية بحضور كافة الم
 . لسة في تاريخ وساعة فتح الأظرفةالج

أما في حالة إجراء المسابقة يتم فتح الأظرفة التقنية وأظرفة الخدمات والأظرفة المالية على ثلاث مراحل ولا يتم فتح 
 .الخدمات في جلسة علنية الاظرفة

،كما والمالية على مرحلتينة النهائية ،يتم فتح الأظرفة التقنية وفتح الأظرفطلب العروض المحددوفي حالة إجراء 
 .يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها الأظرفة المالية إلى غاية فتحها

من المرسوم الرئاسي  517نصت المادة و تقييم العروض ولإضفاء بعض المرونة على أعمال لجنة فتح الأظرفة 
تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة "الحاضرين وذلك بقولها  على جواز عقد أعمالها مهما كان عدد 51/742

، ولعل الهدف من ذلك هو التقليل "مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين وتقييم العروض في حصة فتح الاظرفة 
 .عملية إبرام الصفقة العمومية مدة وأجال تحضير العروض ومن 

                                                           
1
 .622ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   

2
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .من م ،020أنظر المادة   
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في  51/742من المرسوم الرئاسي  517فقد نصت المادة  و تقييم العروضأما بالنسبة لتشكيلة لجنة فتح الأظرفة 
على أن يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة في إطار الإجراءات القانونية  الأولىفقرتها 

 .  والتنظيمية المعمول بها
لهده ولقد أراد المشرع من خلال استحداثه و تقييم العروض ولم يفرض النص أي شرط في عضو لجنة فتح الأظرفة 

تحقيق مبدأ التسيير الجماعي و على مستوى كل الجهات المعنية بالخضوع لتنظيم الصفقات العمومية  اللجنة الدائمة
 1.للصفقة وإضفاء إطار رقابي ولو كان داخليا عليها وإضفاء شفافية أكثر

هام وكبير فيما يتعلق في تحديد و تقييم العروض فتح الأظرفة ومن خلال ما سبق الذكر يمكننا القول أن دور لجنة 
 . القائمة الاسمية للمتنافسين وتحديد هويتهم ووثائقهم وتثبيتهم في سجل خاص

وتقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض الغير مطبقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط وبعدها تعمل على تحليل 
 :مرحلتينالعروض الباقية في 

، التقنية وإقصاء كل عرض لم يحصل تيب العروض المقبولة من الناحيةبتر  اللجنةتتولى خلالها  :الأولىلمرحلة ا
 .على حد أدنى من العلامة المنصوص عليها في دفتر الشروط

الاضطلاع على العروض المالية المقترحة من المتعهدين ودراستها وصولا  اللجنةوتتولى خلالها  :الثانيةالمرحلة 
معيار العرض الأحسن  عادية، أوطبقا لمعيار العرض الأقل ثمنا إن تعلق الأمر بخدمات  المتعاقد،لاختيار المتعامل 

 2.كان الاختيار قائما على أساس الجانب التقني للخدمات  الاقتصادية إذامن الناحية 
 لفتح الاظرفة وتقييمسب للمشرع الجزائري أنه مرة أخرى اعترف للإدارة المتعاقدة بإنشاء لجنة دائمة وما يح

بدأ لموبذلك تجسيدا ، في إطار الرقابة الداخليةالدور الرقابي الذي تقوم به  تفعيلوذلك من أجل أن  ،العروض
 .جماعية تسيير ملف الصفقة

وترك في العضو المختار في هذه اللجنة، فرض المشرع تأهيلا وكفاءة معينة، فقد للجان الإدارية الأخرىوخلافا 
للمسؤول الأول على مستوى المصلحة المتعاقدة سلطة اختيار أعوان الإدارة ضمن اللجنة المذكورة ومن المؤكد أن 

هذه  اشتراط عنصر التأهيل والكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض يعكس مدى خطورة الدور المنوط إلى
ومن خلال استقراء المواد المتعلقة ،4بل يجوز اللجوء لكفاءات أخرى وهذا طبعا يخدم موضوعية التقييم،3اللجنة

 :التشريعية في شكل نقاط الأهدافبعض  أو الملاحظاتبالرقابة الداخلية نسجل بعض 

                                                           
1
 .311ص ،6100 ،الجزائر   ،دار الخلدونية   ،الطبعة الأولى  ،تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية   ،خرشي النوي   

2
 .601ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   

3
 .313ص ،مرجع سبق ذكره  ،خرشي النوي   

4
 .600ص ،ذكره  مرجع سبق ،عمار بوضياف   
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مكلفة بفتح  أكثر أولجنة دائمة  إحداثتنص على وجوب  51/742من المرسوم الرئاسي  511المادة  -
الاظرفة وتقييم العروض كل هدا من اجل ضمان السرعة والفعالية في عمل اللجنة والقضاء على ظاهرة تراكم 

 .المئات من الصفقات سنويا بإبرامالملفات على مستوى هده اللجنة خاصة اللجان المركزية التي تتميز 
شرط توافر الكفاءة عكس المرسوم  أساسالعضوية في هده اللجنة متوقفة على  17الفقرة  511المادة  -

اشترط هده الكفاءة فقط في لجنة تقييم العروض دون لجنة فتح الاظرفة وهدا من اجل  الذي 51/731
 .معالجة حالات عدم الكفاءة 

من اجل  51/731اشتراط أن يكون عضو اللجنة أي الموظف تابع للمصلحة المتعاقدة عكس الأمر السابق  -
تعيين أعضاء من خارج المصالح الدين يغلب عليهم تغليب مصالحهم الضيقة على  القضاء على ظاهرة

 .حساب المصالح العامة
و اكتفى بتكليف مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظيمها بموجب مقرر اللجنة عمل وسير لم يتناول المشرع  -

مرقمين  سجلين خاصينا مع اتباث عملها في ولم يشترط نصابا معينا للانعقاده 517حسب نص المادة
 .ومؤشر عليهما 

تعرضه على المصلحة المتعاقدة و تقني فقط  إداريلجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض لها عمل  515المادة  -
أو الإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الصفقة العمومية أو إلغاء المنح وليس من صلاحياتها منح الصفقات 

  .المؤقت 
  الخارجية الرقابة :الثانيالمطلب 
حيث هدا النوع من الرقابة حسب  51/742من المرسوم الرئاسي  501 إلى 517المشرع الجزائري المواد  خصص
إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتحقق من مطابقة  513المادة 

 .المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية
تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات   

 التزام، وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة ك للتشريع والتنظيم المعمول بهماالخارجية المكلفة بذل
 .المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية

 الرقابة الخارجية القبلية  :الأولالفرع 
حيث يعد هذا الشكل العمومية هو شكل الرقابة القبلية،أول شكل تتخذه الرقابة الخارجية على الصفقات    

بما يمنع حدوث الخطأ أو التجاوزات الصفقة حيز التنفيذ، دخولنشاط تقيميا رقابيا تضطلع به جهات مختصة قبل 
داءا من الوزارات وصولا للجماعات الإقليمية الخضوع تفعلى كل إدارة بفقات العمومية، تمس بمشروعية الصالتي

 .لفحص صارم على الصفقات التي تبرم قبل تنفيذها
 الرقابة الممارسة من قبل لجان الصفقات : أولا 
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ولجان اللجان الولائية واللجان البلدية و ،جهوية،واللجان القطاعيةتتمثل لجان الصفقات العمومية في كل من لجان  
، د لكل واحدة منها اختصاصات معينةولقد أسنالمؤسسة العمومية وكدا الهياكل المركزية والمحلية المصالح المتعاقدة 

ما يؤكد تجسيد مبدأ التسيير الجماعي بالخضوع لتنظيم الصفقات العمومية،وتتميز بتواجدها في كل الإدارات المعينة 
اللجنة الوطنية )وألغى اللجنة الوطنية لجان جهوية  51/742المرسوم الرئاسي  و استحدث،1الصفقة لملف 

 اللجان  وكد (لصفقات الأشغال واللجنة الوطنية لصفقات اللوازم واللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات 
العمومية من جهة وتخفيف من حدة بيروقراطية وهدا من اجل القضاء على مركزية الرقابة على الصفقات الوزارية 

 الأحكامالجديد خص لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة ببعض  القانون أن بالذكروالجدير  الإجراءات
لمدة ثلاث  إدارتهملجان الصفقات العمومية ومستخلفوهم يعينون من طرف  أعضاء أنالقانونية الخاصة منها 
للمصلحة المتعاقدة سلطة  الأول،زيادة على منح المسؤول باستثناء المعينون بحكم الوظيفة سنوات قابلة للتجديد

عن حضور ممثلون  والإعلان،خلاف رئيس اللجنة في حالة الغيابتعيين عضو مستخلف من خارج المصلحة للاست
يكلف  أنلجنة الصفقات العمومية بصوت استشاري على  أشغالعن المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة 

كما ،محتوى الصفقة للاستيعاباللجنة بكل المعلومات اللازمة والضرورية  أعضاءمسؤول المصلحة المتعاقدة بتزويد 
وزارة  تم تغيير تشكيلة لجان الرقابة الخارجية بالإبقاء على ممثل المصلحة المتعاقدة وممثلي المجالس المنتخبة و ممثلي

رقابة لجنة  أنعلى  528نصت المادة  وأخيراالمالية وحصر ممثل المصلحة التقنية وفقا للمعيار الموضوعي للصفقة 
من  ابتدءايوما ( 71)عشرون  أقصاهرفضها خلال اجل  أو التأشيرةالصفقات للمصلحة المتعاقدة تتوج بمقرر منح 

وسنركز في هدا المطلب على اختصاصات اللجان وحدودها وفقا الملف كاملا لدى كتابة هده اللجنة،  إيداعتاريخ 
تحت  51/742من المرسوم الرئاسي  الأولوالوارد في القسم الفرعي للمعيار المالي دون التطرق إلى تشكيلتها 

ودالك من اجل ربح الوقت والتركيز "هااختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة وتشكيلت"عنوان 
 : كما قسم القانون الجديد اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمين ختصاصات مباشرة،على الا

 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية :القسم الثاني -ولجان الصفقات للمصالح المتعاقدة : الأولالقسم  -
 :يليفيما  كل قسم العمومية حسبوتتمثل اختصاصات لجان الصفقات 

 لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة  :11
 51/742من المرسوم الرئاسي  525و التي تختص حسب المادة  :للصفقات  الجهويةاللجنة  اختصاصات( أ

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود 
يتحدد اختصاص من تنظيم الصفقات العمومية و  584من المادة  4إلى  5من المستويات المحددة في المطات 

 :بناء على المعيار المالي فقط كما هو مبين فيما يلي  الجهويةاللجنة 

                                                           
1
 .312ص ،مرجع سبق ذكره  ،خرشي النوي   
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التي :لصفقات الأشغال في مجال الرقابة في كل مشروع  الجهويةتفصل اللجنة : فيما يخص صفقات الأشغال  -
وكذا ( دج  5.111.111.111)مليار دينار ر الإداري للحاجات أو الصفقة دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدي

 .1من هذا المرسوم  530مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 
التي دفتر شروط أو صفقة يفوق :في مجال الرقابة في كل مشروع الجهويةتفصل اللجنة : صفقات اللوازم  -

وكذا كل مشروع ( دج  311.111.111)ثلاثمائة مليون دينار التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة 
 .2من هذا المرسوم  530ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 

ت في مجال الرقابة في كل لصفقات الدراسات والخدما الجهويةتفصل اللجنة : صفقات الدراسات والخدمات  -
مائتي مليون دينار التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة :مشروع 

 530وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ، في حدود المستوى المبين في المادة ( دج  711.111.111)
مليون دينار  مائةالتي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ،3من هذا المرسوم 

 530وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ، في حدود المستوى المبين في المادة ( دج  511.111.111)
 . 4من هذا المرسوم

للمعيار العضوي  تختص اللجنة الولائية للصفقات وفقا :اختصاصات اللجان الولائية للصفقات ( ب
، لح الغير ممركزة للدولة الموجودة على مستوى الولايةالمصالولاية،بممارسة الرقابة على الصفقات التي تبرمها ا

دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير ة والمؤسسات العمومية المحلية في مشاريع صفقات الأشغال التي يالبلد
كذا كل مشروع ملحق ،يساويه أو(دج5.111.111.111)مليار دينار  الإداري للحاجات أو الصفقة

دفتر شروط التي سبق بيانها في صفقات اللوازم التي  530بهذه الصفقة في حدود المستويات الواردة في المادة 
التي دفتر ،(دج311.111.111)ثلاثمائة مليون دج يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة أو صفقة 

مائتي مليون دج تقدير الإداري للحاجات أو الصفقة شروط أو صفقة يفوق ال
التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الخدمات للجهات المذكورة أعلاه، صفقاتل(دج711.111.111)

بالنسبة لصفقات الدراسات كل  (دج511.111.111)مليون دج مائةالإداري للحاجات أو الصفقة 
 .5 51/742من المرسوم الرئاسي 530ملحق لهذه الصفقات في حدود المستويات الواردة في المادة 

                                                           
1
 .، مرجع سبق ذكره  00/624ر .من م ،082 ،031أنظر المادتين   

2
 .المرسوممن نفس  ،024 ،031أنظر المادتين   

 
3
 .المرسوممن نفس  ،024 ،031أنظر المادتين   

 
4
 .المرسوممن نفس  ،024 ،031أنظر المادتين   

 
5
 .المرسوممن نفس  ،031أنظر المادة   
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تمارس اللجنة البلدية رقابتها على الصفقات التي تبرمها كل من :اختصاصات اللجنة البلدية للصفقات ( ج
يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة  روط أو صفقةدفتر شالبلدية والمؤسسات العمومية المحلية ،التي 

خمسين مليون و الأشغال واللوازم،بالنسبة لصفقات (دج711.111.111)دينار دج مليون مائتي 
لصفقات ( دج71.111.111)عشرين مليون دج و ،الخدماتبالنسبة لصفقات  (دج11.111.111)دج

 .الدراسة
الهيكل غير ممركز للمؤسسة العمومية و العمومية الوطنية،لصفقات للمؤسسة اختصاصات لجنة ا( د

 وتختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسسة العمومية الوطنية  :الوطنية ذات الطابع الإداري
 :الهيكل الغير ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري حسب الكيفيات التالية 

التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة فيما يخص صفقات الأشغال العمومية 
 .530مليار دينار جزائري وكل ملحق بهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في المادة 

ائة مليون دج وكل ثلاثمالتي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة صفقات اللوازم 
 . 51/742من المرسوم الرئاسي  530ملحق لهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في المادة 

دينار مليون مائتي  التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقةصفقات الخدمات 
 .51/742من المرسوم الرئاسي  530جزائري وكل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في المادة 

مليون التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائة  الدراساتأما صفقات 
من المرسوم الرئاسي  530المادة دينار جزائري وكل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في 

51/742. 
اختصاصات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية ، و الهيكل غير ممركز للمؤسسة العمومية ( و

تختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسسة العمومية الوطنية  :المحلية ذات الطابع الإداري
 :مومية الوطنية ذات الطابع الإداري حسب الكيفيات التالية و الهيكل الغير ممركز للمؤسسة الع

فيما يخص صفقات الأشغال و اللوازم التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة 
وكل ملحق بهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في  (دج711.111.111)مائتي مليون دينار جزائري

 .530المادة 
صفقات الخدمات التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة خمسين مليون دينار 

من  530وكل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في المادة (دج11.111.111)جزائري 
 .51/742المرسوم الرئاسي 
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ر الإداري للحاجات أو الصفقة عشرين مليون أما صفقات الدراسات التي دفتر شروط أو صفقة يفوق التقدي
من  530وكل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستويات المبينة في المادة  (دج71.111.111)دينار جزائري

 .51/742المرسوم الرئاسي 
 اللجنة القطاعية للصفقات العمومية: 12     

وزارية في مجال الرقابة دراسة مشاريع دفاتر تتمثل مهمة صلاحيات اللجنة القطاعية التي تحدث لدى كل دائرة 
في صفقات الأشغال و ثلاث ( 5.111.111.111)الشروط والصفقات التي يفوق مبلغها مليار دينار جزائري

في صفقات اللوازم ومائتي مليون دينار جزائري ( 311.111.111)مائة مليون دينار جزائري 
 .في مشاريع الدراسات(دج5.111.111)نار جزائريفي صفقات الخدمات ومليون دي( دج711.111.111)

اختصاصات اللجان القطاعية وفقا للمعيار المالي هي نفسها  :اختصاصات اللجنة القطاعية للصفقات 
ويبقى الاختلاف بينهما في المعيار العضوي بحيث تختص اللجان هوية للصفقات،اختصاصات اللجان الج

المصالح غير الممركزة للدولة والمؤسسات الوطنية التي تبرمها الإدارة المركزية،ات القطاعية للصفقات برقابة الصفق
،زيادة على مشاريع دفاتر الشروط وصفقات الأشغال التي التابعة لها و الجماعات والمؤسسات المحلية التابعة لها

و دفاتر الشروط ( دج57.111.111)تبرمها الإدارة المركزية والتي يفوق مبلغها اثنا عشر مليون دينار جزائري
وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمها الإدارة المركزية والتي يفوق مبلغها ستة مليون دينار 

 ( .دج1.111.111)جزائري
ووضع المشرع بعض الأحكام الخاصة باللجنة القطاعية للصفقات العمومية تتمثل في أن الوزير المعني يعين 

عية ومستخلفيهم بأسمائهم على أساس الكفاءة بناءا على اقتراح من الوزير بموجب قرار أعضاء اللجنة القطا
،ومن الأحكام الخاصة أيضا أن 51/742من المرسوم الرئاسي  582ة الذي يخضعون لسلطته بموجب الماد

من  يوما ابتدءا 41الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية تتوج بمقرر منح أو رفض منح التأشيرة في اجل أقصاه 
 .تاريخ إيداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة

تخضع رقابة لجان الصفقات لقواعد عامة ومشتركة فيما  :تقنيات رقابة لجان الصفقات العمومية :ثانيا 
ولا تصح إلا ة من رئيسها في جلسات ليست علنية،حيث ينعقد اجتماعها بناء على مبادر ،1يتعلق بتسييرها 

يجمع رئيس اللجنة كتمال النصاب بالنسبة لجدول معين،وفي حال عدم ا لأعضائها،بحضور الأغلبية المطلقة 
أيام الموالية حسب نفس الجدول وتكون المداولات بعد هذا الاستدعاء صحيحة أيا  18من جديد في غضون 
 .كان عدد الحاضرين 

الشروط  يت ضمن نفسكما يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصو رئيس اللجنة وأعضائها اجتماعاتها،يحضر 
وتكون التدخلات في اللجنة بمجرد طلب يوجه للرئيس أثناء الجلسة حيت يعطي الطبقة على العضو الدائم،

                                                           
1
 26ص ،مرجع سبق ذكره ،محمد الصغير بعلي  
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وبعد انتهاء المناقشات يقوم الرئيس بصياغة الاقتراحات التي يتم تداولها عند متدخل، هذا الأخير الكلمة لكل
ملية ،وتعتمد نتيجة عتعلق بكل ملف بعد عملية التصويتالاقتضاء لتتم المصادقة بعد ذلك على الرأي الم

وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وفي الأخير يتم تسجيل التصويت بالأغلبية البسيطة،
توضح فيه تفاصيل عمليات  المدولات حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل الرئيس

اولة من قبل الجميع الأعضاء في الجلسة وفي غياب ذلك يذكر السبب الذي كما يوقع  على المدالتصويت،
 1. منعهم من الإمضاء

يبدأ بجلسات من تاريخ إيداع الملف في أجل عشرين يوما،تؤدي اللجان رقابتها على مشاريع الصفقات 
يحض دفاتر الشروط فتراقب في أجل خمس وأربعين يوما يبدأ بحسابها  أما فيها لا،لدى كتابة اللجنة ملالكا

 الجهويةاللجان  خص 51/742من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة ويشار هنا إلى أن المرسوم الرئاسي 
ند دراسة الملفات المعروضة مقارنة بباقي اللجان مقداره خمس وأربعين يوما ع دواللجان القطاعية بأجل ممد

فإذا انقضت هذه المدة أصبحت التأشيرة لاغية واستجوب يرتها هذه صالحة لمدة ثلاثة أشهر،وتبقى تأشليها،ع
ولم يشر المرسوم الرئاسي  2.على المصلحة المتعاقدة تقديم الصفقة للجنة المختصة للحصول على تأشيرة جديدة

  .كما في التنظيمات السابقة التأشيرة صراحةإلى مدة صلاحية  51/742
،يعتبر هو الأصل ويسجل في سجل للمداولات لتتخذ اللجنة قرارها وتمنح لتتوج في الأخير كل جلسة بمحضر
  3:بإعتبارها مركز اتخاذ القرارات ما يلي

 :تكونباعتبارها مركز اتخاذ القرارات تمنح تأشيرة شاملة أو مرفقة بتحفظات قد : منح التأشيرة -1
يتعين هنا على الأمانة الدائمة الملاحظ بموضوع الصفقة العمومية، عندما يتصل الخلل :تحفظات مؤقتة  -أ

لمقرر الذي كلف بدراسة الملف إذا لا يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد بامتابعة رفضها بالاتصال 
 .آجال صلاحية التأشيرةتصحيح العيب وإزالته ويشار هنا إلى هذه التحفظات الموقفة بأنها لا توقف سريان 

ة عندما ترتبط العيوب بشكل الصفقة ،وعلى قفتمنح التأشيرة بتحفظات غير مو  :تحفظات غير موقفة  -ب
العكس من التحفظات الموقفة يمكن للصفقة أن تدخل حيز التنفيذ لكن مع ذلك يجب رفع التحفظات 

 .ة والمقرر الذي كلف بإعداد التقريرالشكلية بالتنسيق بين المسؤول المكلف بالأمانة الدائمة للجن
بحيث يكون هذا الإجراء عند وجود نقص في بعض الوثائق  :تأجيل مشروع الصفقة لاستكمال الملف -ج

لحالة يتم في هذه ا،فالهامة والضرورية في ملف الصفقة التي تحول دون تمكن اللجنة من دراسة الملف كاملا

                                                           
1
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي  6100مارس  02المؤرخ في  008/ 00ت رقم .من م 60إلى  08نضمت قواعد المداولات المواد من   

 .02الجريدة الرسمية رقم ،النمودجي للجنة الصفقات العمومية 
2
 .مرجع سبق ذكره ،06/63ر .من م ، 036أنظر المادة   

3
 .313ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف   
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تعود الآجال للسريان إلا إبتداءا من يوم تقديم  يعرض إطلاقا ولاوكأن الملف لم التوقف عن حساب الآجال،
 .1المعلومات المطلوبة 

يمكن للجنة الصفقات رفض التأشير على الصفقات العمومية في حالة وجود مخالفة  :رفض التأشيرة  -2
 .2،كعدم احترام قواعد الإعلان عن المناقصة المنظمة لإبرام الصفقات العموميةللقواعد القانونية 

لس يمكن للوزير أو الوالي أو رئيس المجض التأشير من قبل اللجنة المختصة،في حالة رف: مقرر التجاوز  -3
وجب مقرر معلل وبناءا على تقرير من المصلحة المتعاقدة تجاوز ذلك بمالشعبي البلدي كل حسب اختصاصه،

 .ر لعدم الاعتداد بقرار اللجنة والانتقال لتنفيذ الصفقةومسبب يذكر فيه السب المبر 
التي ظهرت متميزة بأصنافها ية لرقابة لجان الصفقات القبلية،كانت هذه هي آلية إخضاع الصفقات العموم
بية وفق أطر محدودة ممارسة لمهمتها الرقااصات المنعقدة لها،المختلفة من حيث تشكيلتها البشرية، والاختص

بقرار منح تأشيرة كاملة أو مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة أو رفض منح التأشيرة  وجة إياهاقانونا مت
 .حسب الحالة بطبيعة الحال

 الرقابة الخارجية البعدية : الفرع الثاني
فيها لأنها ترى جية البعدية عن الرقابة القبلية،أصبحت الكثير من الدول في الآونة الأخيرة تفضل الرقابة الخار 

القانونية المتناسقة،  ومن جهة أخرى تنسجم ومنظومتهاتعطل وثيرة انجاز المشاريع، الرقابة الديناميكية التي لا
هيئات قضائية متمرسة و  وإعلاميةوحيازتها على أجهزة رقابية شعبية فضلا عن امتلاكها لقدرت التسيير،

      3.الرقابة البعدية أمرا ممكنا كفةتجعل من ترجيح  مستقلة،
الأجهزة التي تتولى الرقابة البعدية بدءا بالمفتشية العامة للمالية  إلى الإشارةيلي  وعليه سنحاول من خلال ما

 .مرورا بمجلس المحاسبة
 رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية: أولا

فإذا أبرمت بطريق التراضي الصفقة، إبرامتبحث المفتشية في مجال رقابة الشروط الشكلية للصفقة في طريقة  
التراضي والاطلاع على دفاتر الشروط  إلىتتحقق من توفر الحالات القانونية والاستثنائية التي تبيح اللجوء 

أما في مجال الشروط الموضوعية فتراقب ول،السارية المفعللتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات 
وتتأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتج ،وتقييم العروض يلة فتح الأظرفةالمفتشية وتتأكد من شرعية تشك

كما يعاين محضر لجنة الصفقات المختصة وتتأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية الأصل الجزائري، ذي
مصالح ية ذات الطابع الصناعي والتجاري،وتمارس المفتشية رقابتها هذه على المؤسسات العموم،اجتماعاتها

                                                           
1
 .313ص ،نفس المرجع  

2
 .312ص ،نفس المرجع  

3
كلية  ، العام مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون ،رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر ،فاطمة الزهراء فرقان   

 .43ص ،6114الجزائر  ،جامعة بن يوسف بن خدة  ،الحقوق بن عكنون 
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هيئات الضمان اضعة لقواعد المحاسبة العمومية،والهيئات والأجهزة والمؤسسات الخ الإقليميةالدولة والجماعات 
الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكدا كل هيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من 

 . مهما كان نظامها القانوني مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية وكل مؤسسة عمومية أخرى
كانت طبيعتها وأنظمتها القانونية بمناسبة الحملات نظامية من أجل دعم قضايا   أياالهيئات أو الجمعيات 

أو  الإقليميةاجتماعية وكدا كل شخص معنوي يستفيد من المساعدة المالية للدولة أو الجماعات ،إنسانية
  1.أو قروض أو تنسيق أو ضمان إعاناتل الهيئات العمومية بصفة تساهمية أو في شك

رغم أن المشرع أعطى للمفتشية العامة للمالية اختصاصات معتبرة تسمح لها بالتدخل وتفتيش الهيئات 
الخاضعة لرقابتها ومراجعة حساباتها بكل حرية إلا أن الملاحظ أن تدخلاتها ليست في مستوى الاختصاصات 

التقارير التي تعدها سوءا الدورية أو السنوية تبقى مجرد ملاحظات ونتائج كما أن ،الكبيرة التي منحت لها
ولا يمكن أن تكون ملزمة للهيئات المعنية بالرقابة وتبقى في شكل طلبات موجهة للمؤسسات المعنية ،وفقط

رسل إلى بتحسين محاسبتها وإعادة ترتيبها وفي حالة عدم وجود هده المحاسبة فتحرر المفتشية محضرا بالقصور ي
والعمل نفسه في حالة عدم مسك الوثائق والمستندات المحاسبية والمالية والإدارية ،السلطة الوصية المختصة

 . المنصوص عليها قانونا والدي من شانه أن يجعل الرقابة والفحوص مستحيلة 
 رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية : ثانيا

مارسات غير الشرعية التي يقوم مجلس المحاسبة فيما يتعلق بالصفقات العمومية ومتابعة المشاريع بتتبع الم 
 : وتحرير ملاحظات عن تسييرها تدور عموما، حول احترام تنظيمات الصفقات العمومية لاسيماتسودها،

عدم القيام كما يجب التخصيص الغير مبرر،ة المختارة، أو عدم تبرير الصيغالملائمة، الإبرامسوء اختيار صيغة 
عسفي وء التجاللترتيبها، وء، أو ساستبعاد بعض العروض من وجهة حقوالمنافسة، الإشهاربما تستدعيه قواعد 

عدم تحرير ومسكها، عدم نظامية التدوين في السجلات الخاصة بالصفقاتللملحقات أو تضخيم الأسعار،
عدم جدوى العروض عدم تطبيق  إعلانم تحريرها في أوانها، التعسف في محاضر الفتح والتقييم بتاتا أو عد

للصفقات عند  الإجماليعدم تحرير الحساب النهائي منها بمبررات غير مقنعة، الإعفاءعقوبات التأخير أو 
 .اختتامها وأخيرا غياب الشهود بأداء الخدمة كليا أو جزئيا

رقابية عديدة تتمثل أساسا في حق  آلياتمجلس المحاسبة من  ينكتممهمته الرقابية كما ينبغي  إتماموبغرض 
و نوعية،الرقابة الالدخول والمعاينة و و دفاتر التي تيسر مهامه الرقابية،الاضطلاع على كل الوثائق والمستندات وال

لمراجعة حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبيين  إضافةلمالية،رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية وا
   2.العموميين

                                                           
1
 ،01الجريدة الرسمية رقم ،يجدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية ،6118سبتمبر  1المؤرخ في  18/646ت رقم .من م 6،3أنظر المادتين   

 .6118سبتمبر  1المؤرخة في 

.202ص ،مرجع سبق ذكره ،خرشي النووي 
2
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 سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي: ثالثا
تنشا لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط الصفقات "51/742من المرسوم الرئاسي  753طبقا للمادة 

المرفق العام تتمتع باستقلالية التسيير وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية العمومية وتفويضات 
 :لتسوية النزاعات تتولى هده السلطة مجموعة من الصلاحيات منها

إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة التنفيذ وتصدر بهده الصفة رأيا موجها  -
لرقابة ولجان الصفقات العمومية ولجان التسوية الودية للنزاعات والمتعاملين للمصالح المتعاقدة وهيئات ا

 .الاقتصاديين
 .إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنويا -
 .الخ...البث في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية والمبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب -
 رقابة الوصاية  :الثالثلمطلب ا

 رقابة الوصاية في مرحلة الإبرام : الأولالفرع 
تتمثل غاية رقابة الوصاية في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات المكلفة 

وترمي رقابة الوصاية أيضا إلى التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها ك للتشريع والتنظيم المعمول بهما،بذل
المتعاقدة للأهداف الفعالية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في  المصلحة

من المرسوم الرئاسي  514إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع   وهدا ما أشارت اله الفقرة الأولى من المادة 
   1".التي تبرمها المصلحة المتعاقدة"م في عبارةوالتي أكدت على وجود رقابة وصاية في مرحلة الإبرا 51/742

حيث ،قبليةوصاية قابة ر على الصفقات العمومية هو شكل  رقابة الوصاية في مرحلة الإبرامأول شكل تتخذه  و
بما يمنع حدوث تصة قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ،يعد هذا الشكل نشاط تقيميا رقابيا تضطلع به جهات مخ

بتداءا من الوزارات وصولا للجماعات افعلى كل إدارة  تمس بمشروعية الصفقات العمومية،التي الخطأ أو التجاوزات
 .قبل تنفيذها ها فروعهاالإقليمية الخضوع لفحص صارم على الصفقات التي تبرم

 .العامسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  إلىوترسل المصلحة المتعاقدة نسخة من التقرير المعد 
 رقابة الوصاية في مرحلة التنفيذ : الثانيالفرع 

تتمثل غاية رقابة الوصاية في مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات المكلفة 
وترمي رقابة الوصاية أيضا إلى التحقق من مطابقة الصفقات ،هدا من جهة بذلك للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

مقارنة از والكلفة الإجمالية للانجازه و ظروف الانج اقدة للأهداف الفعالية والاقتصادبرمها المصلحة المتعالتي ت
 51/742من المرسوم الرئاسي  514من المادة  الثانيةالفقرة  وهدا طبقابالهدف المسطر أصلا من جهة أخرى 

                                                           
 .مرجع سبق ذكره  ، 00/624ر .من م،022أنظر المادة  0
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عند الاستلام النهائي "في عبارة لنهائي للمشروعالتنفيذ والاستلام اوالتي أكدت على وجود رقابة وصاية في مرحلة 
   1".للمشروع

حيث ،بعديةعلى الصفقات العمومية هو شكل رقابة وصاية  التنفيذو أول شكل تتخذه رقابة الوصاية في مرحلة 
بما يمنع حدوث دخول الصفقة حيز التنفيذ، بعديعد هذا الشكل نشاط تقيميا رقابيا تضطلع به جهات مختصة 

فعلى كل إدارة ابتداءا من  تمس بمشروعية الصفقات العمومية،التيبل وتقييم الظروف قفي المستالخطأ أو التجاوزات 
بعد تنفيذها و الوزارات وصولا للجماعات الإقليمية الخضوع لفحص صارم على الصفقات التي تبرمها فروعها 

هده التقارير حسب  وإرسالالمسطرة  بأهدافها مقارنة الإجماليةوكلفتها  تقارير تقييمية لظروف انجاز المشاريع إعداد
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني و   أوالوالي  أوالوزير  أومسؤول الهيئة العمومية  إلىطبيعة النفقة الملتزم بها 

لصفقات العمومية سلطة ضبط ا إلىهيئة الرقابة الخارجية المختصة وترسل نسخة من هدا التقرير  إلىكدالك 
وفقا للفقرة الثالثة والرابعة من المادة  من هدا المرسوم 753المادة  أحكاموتفويضات المرفق العام المنشاة بموجب 

 2 .51/742من المرسوم الرئاسي  514
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 خلاصة الفصل الأول
كبيرة في   بأهميةتتميز  الإداريالتعاقد  أنواعالصفقات العمومية كنوع من  أنمن خلال ما تقدم نلخص         

كانت محلا لصدور عدة نصوص تشريعية تتضمن  في مجملها جملة من الثغرات القانونية   أنهاكما تحريك التنمية،
،هدا ما حول الصفقات بكل صوره الإداريفي ممارسة الفساد  لاستغلالهاالفرصة لمستهدفي المال العام  أتاحت

و بينا أيضا من ساب المال العام والمصلحة العامة،وسيلة للثراء الفاحش على ح إلىتنمية العمومية من وسيلة لل
التي تضمنت  7خلال هده الدراسة تنظيم الصفقات العمومية والمتضمن عدة مستجدات في عدة مواد بدءا بالمادة

المالي والرفع الموضوعي و بالإضافة إلى المعيار  وحددت الهيئات الخاضعة لهدا القانونو الشكلي المعيار العضوي 
والدي تتم وفق الصفقات العمومية  إبرام منطلقات وكيفيات أنكما ،موضوعهامن العتبة المالية للصفقات حسب 

تعاقدة وفق النمط العادي القاعدة العامة والتي تلجا له المصلحة الم"المناقصة"طلب العوض  يعتبر، حيث أسلوبين
كان له دور لة الاستعجال الملح  اوهو الاستثناء وتلجا إليه المصلحة المتعاقدة في ح"التراضي"وأسلوب، والبسيط

 .فعال في المساهمة في انتشار مثل هده الصور الغير مشروعة
جاء بتسمية جديدة لمفهوم المناقصة الكلاسيكي  الذي 51/742المرسوم الرئاسي  أحكامدراسة  إلىوصلنا  و
الصريح تارة  التأكيدمستبعدا المزايدة على غرار التنظيمات السابقة،مع  أشكالهعلى اختلاف " طلب العروض"

من دائرة الاتهام والشك،كما منحها حق التفويض من  الإدارةفي مواده القانونية على استبعاد  أخرىوالضمني تارة 
ديل إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على والبارز أيضا في هدا التع.اجل دفع وثيرة التنمية وحماية المال العام

الصفقات العمومية سوءا الداخلية أو الخارجية بما يضمن النجاعة والفعالية والتخفيف من حدة بيروقراطية 
 .إجراءات الرقابة وسد بعض الثغرات القانونية التي عرفها التنظيم السابق 
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 تمهيد
الصفقة العمومية تمر بمراحل عديدة حتى تدخل مرحلة التنفيذ والتي هي محل  أنكما رأينا في الفصل الأول         

 . مستجداتهو  51/742الرئاسي  للمرسوم وفقاوذلك  دراستنا في هذا الفصل،
القانونية المترتبة عن تنفيذ الصفقة العمومية،  الآثارهناك الكثير من  أننجد  51/742وباستقراء المرسوم الرئاسي 

وتوقيع  والرقابة، والإشرافوذلك كالتوجيه حقوق وسلطات، لها من بالنسبة للمصلحة المتعاقدة وما اسواء
وما  اي  وحقه في التعوي،،المقابل المكحقه في تقاضي له من حقوق، أو بالنسبة للمتعامل المتعاقد وما الجزاءات،

 .  كأداء الخدمات المتفقة عليها وتسديد المبالغ المدينة بها التزامات اتجاه المصلحة المتعاقدة، يقع عليه من
المرسوم  أحكامول لهم ضمن خفقد  وحرصا من المشرع الجزائري على حماية الحقوق والمصلحة لكل من الطرفين،

الوطنية للصفقات  اللجان أمامبتسوية النزاعات  الأمرسواء تعلق  أشكالهتنازع بمختلف الحق  51/742الرئاسي 
 .دعوى الإلغاء أوالقضاء في نطاق دعوى القضاء الكامل  أمامالمنازعات  أوالعمومية 

والحديث هنا عن تلك اقل ما يقال عليه انه خطير، أمرانتجاهل  أنوفي سياق دراستنا لهذا الموضوع لا يمكننا 
العمومية والتي أصبحت شبحا يهدد الخزينة العامة للدولة بالدرجة الأولى ويهدد الجرائم المنتشرة في مجال الصفقات 
 .الاقتصاد الوطني من جهة ثانية
والتي حصرناها في جريمة الامتيازات ا كاملا لدراسة بع، هذه الجرائم،نخصص مبحث أنومن هذا المنطلق فقد رأينا 

 .غير قانونية وذلك كله في إطار الصفقات العموميةوجريمة اخذ فوائد بصفة  الرشوةوجريمة  غير المبررة،
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 العمومية  الصفقاتثار القانونية لتنفيذ الآ :الأولالمبحث 
بالنسبة للمصلحة المتعاقدة  أثارعن ذلك التنفيذ  وينجم ،الصفقات العمومية هو تنفيذها إبرامالغرض من  إن

 .وكذلك بالنسبة للمتعامل المتعاقد معها
لديه حقوق  الأخرفان المتعامل المتعاقد هو ، اتجاه المتعامل الملتزم الإدارةوبمقابل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها 

كما يستمدها من المبادئ العامة التي ترعى العقود الإدارية  العقد نفسه، أحكامالمتعاقدة يستمدها من  الإدارةعلى 
 1لعاموذلك لما لها من صلة وثيقة بالمال ا

وفي هذا السياق سنحاول من خلال المطلبين الآتيين التطرق لحقوق وسلطات المصلحة المتعاقدة وكذا حقوق 
 . والتزامات المتعامل المتعاقد

 المصلحة المتعاقدة و حقوق سلطات  :الأولالمطلب 
حتى وان أشركت معها بع، أشخاص العامة تتخلى عن مسؤولياتها إزاء المرافق  أنلما كانت الإدارة لا تستطيع 
في القانون الخاص  لها فان القانون يمنحها عدة حقوق لا مقابللمشاريعها، إدارتهاالقانون الخاص في تنفيذها أو 

 :فيما يليوهذه الحقوق والسلطات ندرجها  2تتمكن بواسطتها من الاضطلاع بمهامها المتصلة بالمرافق العامة
 والرقابة الإشرافسلطة وحق التوجيه، : الفرع الأول

ة للإدارة حق مراقبة وتنفيذ الصفقة العمومية للتحقق من مطابقة التنفيذ للشروط المتفق عليها سواء من الناحي
 فان للإدارة في بع،ق اختيار وسائل تنفيذ التزاماته،وإذا كان الأصل أن للمتعاقد حالفنية أو من الناحية المالية،

أن الإدارة ليس لها أن تبالغ  إلاالعقود وأهمها الأشغال العامة حق توجيه أعمال التنفيذ على النحو الذي تفضله 
  3التغيير في موضوع الصفقة أو الاعتداء على حقوق المتعامل المتعاقد إلىحق الرقابة والتوجيه  ستارتحت 
لها بالنسبة لمختلف الحقوق الإدارية ولو لم يتم ذكره في شروط  امقرر  حق ،حق الإدارة في الرقابة والتوجيهويعتبر 

 . العقد صراحة
والتوجيه والرقابة مظهرا  الإشرافففي عقد اقتناء اللوازم تتخذ سلطة  أخر إلىأن مدى الحق يختلف من عقد  إلا
 4الإدارةصرف فالأمر يتعلق بمواد أو منقولات يلزم المتعاقد بأن يضعها تحت تأقل شدة من الأول، أخر

 (ملحق الصفقة)حق التعديل  :الثانيالفرع 
حق تعديل بع، شروط تضي بأن العقد شريعة المتعاقدين،ن للإدارة وعلى خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقإ

فهو ليس له الحق أن يحتج أو يعترض طالما كان ،موافقة الطرف الأخر إلىالعقد بإرادتها المنفردة دون الحاجة 
 . 5المصلحة العامة وحسن تسيير المرفق العام إستراتيجية العام للصفقة و الإطارالتعديل ضمن 

                                                           
   .042ص ،0202لبنان  ،بيروت ،الأولى ط  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الصفقات العمومية ،عبد اللطيف قطيش  
1
  

37ص ، مرجع سبق ذكره ، محمد الصغير بعلى 
2
  

. 041ص ،مرجع سبق ذكره ،ماجد راغب الحلو 
3
  

020ص ،مرجع سبق ذكره  ،عمار بوضياف 
4
  

 37ص ،مرجع سبق ذكره  ،محمود خلف الجبوري 
5
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يمكن "منه  531نصت المادة ،نجده يعطي للإدارة هذا الحق بحيث 51/742المرسوم الرئاسي  إلىوبالرجوع 
ويشكل الملحق وفقا للمادة "  أحكام هذا المرسوم إطارملاحق للصفقة في  إبرام إلىللمصلحة المتعاقدة أن تلجأ 

كان هدفها زيادة   إذالات اوتبرم في جميع الحوثيقة تعاقدية تابعة لصفقة، 51/742من المرسوم الرئاسي  531
تج أن الملحق أو من هذين النصين نستن و،أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة/الخدمات أو تقليلها و 

 : التعديل يكون مقرون بالشروط التالية
 .يستقرأ ذلك من وصف المشرع للملحق أنه وثيقة توفر عنصر الكتابة و-
ومهما يكن من  531المادة  إليهالمساس الجوهري بالصفقة وتوازناتها وهذا ما أشارت  إلىأن لا يؤدي التعديل -

 أمر فانه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة
انه والتي نصت على  531تنفيذ الصفقة، وهو شرط مكرس في المادة  أجالأن يتم اللجوء للملحق في حدود -

 .التنفيذ التعاقدية أجالفي حدود  إلارقابة الخارجية للصفقات المختصة،الملحق وعرضه على هيئة ال إبراملا يمكن 
من المرسوم  531أن لا يخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنية كأصل عام وذلك وفقا لما جاء في نص المادة -

هيئات فحص  إلىنصت على أنه لا يخضع الملحق ف من نفس المرسوم  531أما المادة ،51/742الرئاسي 
التقنية والمالية وأجل  تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات إذا كان موضوعه لا يعدلالرقابة الخارجية القبلية،

 :الآتيةالنسب انا،زيادة أو نقصالمبلغ الإجماي  لمختلف الملاحق،لا يتجاوز،وكان مبلغه أو التعاقد،
   1.من المبلغ الأصلي للصفقة في المائة عشرة %)51) 

في  عشرة %)51) خدمات تكميلية تتجاوز نسبتهاويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما ادا تضمن 
 .المائة من المبلغ الأصلي للصفقة
 %)71)من المبلغ الأصلي لصفقة اللوازم والدراسات والخدمات و نسبة  %)51)وعند تجاوز الملحق نسبة 

بالنسبة لصفقة الأشغال فالمصلحة المتعاقدة مجبرة بتبرير أمام لجنة الصفقات المختصة يبين عدم مساسه بالشروط 
 .51/742من المرسوم الرئاسي  11الفقرة  531الأصلية للمنافسة طبقا للمادة 

 سلطة وحق توقيع الجزاءات:  الفرع الثالث
سواء تمثل هذا معها الذي يخل بالتزاماته، المتعامل المتعاقدى حق توقيع جزاءات متعددة عل للمصلحة المتعاقدة

للمصلحة وهذا الحق مقرر ،أو في القيام به بصورة غير مرضيةتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه،في الام الإخلال
 .أيضا ولو لم يرد النص غليه صراحة في العقد المتعاقدة

المتعاقد قبل توقيع الجزاءات  إنذاركما أنه يجب عليها المتعاقد معها،بات الجنائية على وليس للإدارة توقيع العقو 
  2.في حالات الاستعجال أو نص العقد على خلاف ذلك إلاعليها 

                                                           
.سبق ذكره مرجع  ، 01/043 ر.ممن  ، 071أنظر المادة  
1
  

.012ص  ،مرجع سبق ذكره ،ماجد راغب الحلو 
2
  



51/742تنفيذ الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  مرتكزاتالفصل الثاني              

 

ــ    48 ــ     

 

فهذه الأخيرة تفرض تزويد جهة واطراد، بانتظامفكرة تأمين سير المرافق العامة  إلىويعود تأسيس سلطة توقيع الجزاء 
ال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من بينها سلطة توقيع الجزاءات للضغ  أكثر الإدارة والاعتراف لها في مج

 ،حاجة للجوء للقضاء نكيفيات التنفيذ دو  على احترام شروط العقد والتقييد بآجال و وإجبارهعلى المتعاقد معها 
 1.بل دون حاجة لنص عليها قانونا

 :يلي وتتمثل هذه الجزاءات فيما
المتعاقد الذي يخل  المتعامل بها المصلحة المتعاقدةمبالغ مالية محددة مسبقا تلزم  وهي:  الماليةالجزاءات : أولا-

عن الشرط الجزائي أو التعوي، الاتفاقي في القانون الخاص،  الإداريةوتختلف الجزاءات المالية في العقود ،بالتزامه
وبغير حاجة كذلك ،تدخل القضاء إلىالمتعاقد معها دون حاجة المتعامل توقعها على  المصلحة المتعاقدةوذلك أن 

 : بشرط العقد والجزاءات المالية نوعين الإخلالملحقها من ضرر بسبب  إثبات إلى
ونجدها تنص على هذا النوع من  542وبالتحديد مادته  51/742المرسوم الرئاسي  إلىبالرجوع  :الغرامات-5

ل المقررة أو اجعاقدية من قبل المتعاقد في الآينجر عن عدم تنفيذ التزامات تيمكن أن "العقوبات بحيث جاء فيها 
 "بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به الإخلالدون ،فرض عقوبات مالية،تنفيذها غير المطابقة

توقيع العقوبات المالية ي قيد ر نجد أن المشروع الجزائ 51/742من المرسوم الرئاسي  542وباستقراء مضمون المادة 
 :في حالتين

وهنا يتم تسلي  ل التعاقد في الأجل المتفق عليه،عندما لا ينفذ المتعامل المتعاقد الالتزامات مح :الحالة الأولى-
 .بالقيد الزمني أو المادة المقررة لتنفيذ العقد إخلاله إثباتجزاء ماي  عليه ذلك بعد 

 عليها ه ولكن بشكل غير مطابق لشروط المنصوصيعندما ينفذ المتعامل المتعاقد العقد المتفق عل :الحالة الثانية-
 .جزاء ماي  إلى إخضاعهوهنا أيضا يتم في العقد،

على مبلغ التأمين الذي يودعه المتعاقد  ةالإدار  استيلاءويقصد به  :مصادرة مبلغ ضمان كفالة حسن التنفيذ-7
 .2الإدارة ليؤكد تحمله حسن التنفيذ ويجوز الجمع بين مصادرة التأمين والتعوي، عن كل ضرر يصيب الإدارة لدى

 نجده ينص زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة  51/742المرسوم الرئاسي  إلىوبالرجوع 
ة حسن تنفيذ الصفقة ويعفى الشريك يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم حسب نفس الشروط كفال،551

التي تحدد قائمتها بقرار ،المتعاقد من كفالة حسن تنفيذ الصفقة في بع، أنواع صفقات الدراسات والخدمات
 . مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

من مبلغ الصفقة    (10%)وعشرة %) 1)ويحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة 
 3.حسب أهمية الخدمات الواجب تنفيذها

                                                           
.002ص ،مرجع سبق ذكره  ، عمار بوضياف 
1
  

.011ص ،مرجع سبق ذكره ،ماجد راغب الحلو 
2
  

.سبق ذكره مرجع  ، 01/043 ر.م من ،077أنظر المادة 
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رة بنفسها في حالة أو التنفيذ على حساب المتعاقد هو أن تقوم الإدا الإكراه : والضغط الإكراهوسائل : ثانيا
تة لحساب وعلى أو أن تحل غيره محله في القيام بها بصفة مؤق،مقام المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماتهالخطأ الجسيم،

 .1مع بقاء العقد قائماعليه وحمله على تنفيذ التزاماته،وذلك كوسيلة للضغ  مسؤولية المتعاقد،
ة لهو وسي وإنما،عقوبة توقعها الإدارة على المتعامل المتعاقد معهاتنفيذ على حساب المتعاقد المقصر،ولا يعتبر ال  

التنفيذ العيني للالتزام فتقوم به الإدارة لضمان حسن سير المرافق وتطبيقا لقاعدة للضغ  على المتعاقد المقصر،
مع احتفاظها بحقها في ع ما تتكبده الإدارة من مصروفات،ويتحمل المتعاقد المقصر في جمي،العامة بانتظام وباضطراد

 . التنفيذ على حساب المتعاقد إلىوتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء ،ضرارأالمطالبة بالتعوي، عما لحقها من 
تتخذه الإدارة  إجراءهو مجرد  وإنما ،قرارا إدارياالمتعاقد ولا يعتبر سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المتعامل 

 .2تنفيذا للعقد الأصلي الذي يستمر قائما على أن يتم تنفيذه على حساب المتعاقد الأصلي
ل المتعاقد فان لم يقم المتعامقة عمومية وسائل التنفيذ العيني،ا لصفعند تنفيذه المصلحة المتعاقدةوهكذا ملكت 

المتعاقد معها وجبره المتعامل المعنية ولجأت لأسلوب الضغ  على المتعاقدة تحركت جهة الإدارة بالوفاء بما تعهد به،
 .على التقيد بالتزاماته

 سلطة فسخ العقد : الفرع الرابع
الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها وبين المتعامل المتعاقد على  وإنهاءسلطة فسخ العقد  المتعاقدة تملك الإدارة

 .ارتكاب خطأ جسيم يخول للإدارة ممارسة هذه السلطة
 .3وبالنظر لخطورتها وأثارها فان للإدارة قبل ممارستها تلزم بإعذارها المعني بالأمر،غير أن سلطة فسخ العقد

إذا لم ينفذ المتعاقد  ": نجدها تنص على ما يلي 541دته اوبالتحديد م 51/742المرسوم الرئاسي  إلىوبالرجوع 
 ."توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد،التزاماته

صلحة المتعاقدة أن لمليمكن دده الاعذار المنصوص عليه أعلاه،وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي ح
 .تفسخ الصفقة من جانب واحد

ولا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان، 
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بموجب ،الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها إصلاح إلىوالمتابعات الرامية 

 .قانوني إعلانوكذلك أجال نشره في شكل ،في في الاعذار إدراجهاقرار البيانات الواجب 
الفسخ التعاقدي  إلىاللجوء  51/742من المرسوم الرئاسي  515والى جانب الفسخ الأحادي أجازت المادة 

ادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في زي"بحيث نصت المادة ،حسب الشروط المدرجة في الصفقة
العمومية عندما يكون مبررا بظروف خارجة  أعلاه يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة 511و541 تينالماد

                                                           
36ص ،مرجع سبق ذكره ، محمود خلف الجبوري 
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وفي حالة فسخ صفقة جارية ،"حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض عن إرادة المتعامل المتعاقد
قع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنصب على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال التنفيذ باتفاق مشترك يو 

 .1المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة
 المتعاقدحقوق والتزامات المتعامل : المطلب الثاني

إذا كان شخصا من  خاصة ،تحقيق الربح إلىمما لا شك فيه هو أن المتعاقد مع الإدارة يسعى من وراء تعاقده 
 .غالبال هو وأشخاص القانون الخاص 

ومن حق المتعاقد مع الإدارة إذا اختل هذا التوازن أن التوازن الماي  بين مصالح طرفيه،ويقيم العقد الإداري نوعا من 
وهذا الحق معترف به ، حتى يستطيع مواصلة تنفيذ العقد بطريقة لائقةما كان عليه، إلىيطالب بالتعوي، لإعادته 

النص عليه صراحة في العقد وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له  إلىدون حاجة 
 .2المطالبة بالتعوي،

 :الآتيةومن خلال هذا المنطلق سنحاول دراسة هذه الحقوق الممنوحة له في الفروع 
 المقابل المالي الحق في اقتضاء : الفرع الأول

وتختلف صورة بل الماي  المتفق عليه في العقد،الحق الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقا إن
 .حسب نوع العقد الإداريهذا المقابل 
نجد أن المشرع الجزائري أولى هذه المسألة أهمية كبيرة ويظهر ذلك من  51/742المرسوم الرئاسي  إلىوبالرجوع 

 .مادة تصب في هذا الموضوع 51خلال وضعه 
الحساب، أو الدفع على  تتم التسوية المالية لصفقة بدفع التسبيقات و":  كيفيات الدفع  511فقد بينت المادة 

 .ا يلي كل شكل على حدايموندرس ف "وبالتسويات على رصيد الحساب
بل بأنه هو كل مبلغ يدفع ق"التسبيق  51/742من المرسوم الرئاسي  511عرفت المادة  : التسبيقات: أولا

 ".وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمةالتنفيذ للخدمات موضوع العقد،
دفع تسبيق ماي  في رقم حساب المتعامل وهذا بهدف مساعدته على مباشرة ويعني ذلك أن الإدارة تبادر في 

 .الأعمال
 :شكلين 51/742من المرسوم الرئاسي  555ويأخذ التسبيق حسب المادة 

وهو مبلغ من المال تضعه،  51/742من المرسوم الرئاسي 557و555نصت عليه المادة : افيز التسبيق الج-5
من السعر الأوي  للصفقة،  ((15%في المائة خمسةتعاقد بشرط أن لا يتجاوز نسبة الإدارة تحت خدمة المتعامل الم

 .ويمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحدة، كما يمكن أن يدفع في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها الزمني
                                                           

0
العدد الرابع  ،مجلة العلوم القانونية والإدارية  ، عموميةأساس ومجال اختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات ال ، بودريوة عبد الكريم 

. 511ص  ، 0226سيدي بالعباس  ،لي اليابس جامعة جيلا ،كلية الحقوق ،   

.037ص  ،سبق ذكرهمرجع   ،ماجد راغب الحلو 
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وهو زيادة مبلغ التسبيق  المادةالثانية من نفس  الفقرةاستثناءا على  الفقرة الثالثة 555وللإشارة فقد أوردت المادة 
 :من المبلغ الرئيسي للصفقة وذلك بعد الإجراءات الأتية % 51عن نسبة 

 .ضرورة استشارة لجنة الصفقات المعنية-
 .ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الواي -
أو التمويل المقررة على الصعيد /أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و إذا رأت المصلحة المتعاقدة-

 .1الدوي  سينجم عنه تحقيق ضرر أكيد
وهو عبارة عن مبلغ من المال يوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل التنفيذ، وذلك  : التسبيق على التموين-7

المادة  إلىوبالرجوع  2إذا أثبت لها بوثائق تؤكد ارتباطه القانوني مع الغير بهدف توفير المادة أو المواد موضوع الصفقة
اللوازم أن  ويمكن لأصحاب صفقات الأشغال "فقد نصت على أنه  742/ 51من المرسوم الرئاسي  553
افي، تسبيقا على التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو ز التنسيق الج إلىبالإضافة  يحصلوا

 .3"المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة
مساعدته  واقد من هذه المبالغ تمكين المتعامل المتع من التسبيق دفاله أنومن خلال نص هذه المادة يمكننا القول 

تضح من المادة يكما المتعاقد عليها، الآجالعلى تحمل الأعباء المالية للمشروع بهدف تنفيذ موضوع الصفقة في 
 .قيمتهما الماليةعقد الأشغال العامة وعقد اقتناء اللوازم بحكم  إلاأن التسبيق على التموين لا يخص  553

أنه لا يمكن تجاوز المبلغ الجامع بين  51/742من المرسوم الرئاسي  551وبخصوص هذا الموضوع نصت المادة 
من المبلغ الإجماي  ( %11(التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأي حال من الأحوال نسبة خمسين في المائة

 .للصفقة
الدفع على الحساب هو دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع  : الدفع على الحساب: ثانيا

 :ويتخذ الدفع على الحساب نوعين،الصفقة
من المرسوم الرئاسي  552نصت على هذا النوع المادة  : الدفع على الحساب عند التموين بالمنتجات-5
إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في ،صفقة م دفع على الحساب لكل من حازديمكن أن يق"بقولها  51/742

 .تنفيذ هذه الصفقة
التموين بالمنتجات المسلمة في  دغير أنه يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عن

من مبلغها المحسوب ( %11)الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين 
 .بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة

                                                           
.000ص ،سبق ذكره مرجع   ،شرح تنظيم الصفقات العمومية  ،عمار بوضياف 
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فيما يخص التموينات المقتناة  إلا،ولا يستفيد المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب"
 .1"في الجزائر

ويكون ذلك بإثبات الدفع يخص فق  عقد الأشغال،ع من من خلال نص المادة أعلاه يمكننا القول أن هذا النو و 
بإمكانه الحصول على دفع على ،المتعاقد أنه وضع تحت ذمة المشروع منتجات معينة وتم استلامها في الورشة

 (.%11)الحساب يقدر 
أن مصدر المنتجات يكون جزائري فق  وهنا يستنتج عدم إمكانية الاستفادة من هذا النوع  552المادة  توأضاف
 2.أجنبيا الإنتاجكان  لو
غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة  ييكون الدفع على الحساب شهر :  الدفع على الحساب الشهري-7

 :الوثائق التالية إحدىويتوقف هذا الدفع على تقديم ،أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات
 .محاضر، وكشوف وجاهية خاصة بالأشغال المنجزة ومصارفها-
 .جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة-
مؤشرا عليه من صندوق الضمان ول به أو جدول تكاليف الاجتماعي،جدول الأجور المطابق للتنظيم المعم-

 3.الاجتماعي المختص
، 51/742من المرسوم الرئاسي  551،571نص المادتين  إلىبالرجوع  :يد الحسابعلى رصة التسوي: ثالثا

نسجل أن التسوية على رصيد الحساب تتمثل في الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد 
 .التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها

ية على رصيد الحساب المؤقت إذا نصت عليها و تهدف التس :المؤقتالتسوية على رصيد الحساب -5
دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما  إلىالصفقة، 

 :يلي
 .اقتطاع الضمان المحتمل-
 .الغرامات المالية التي تبقى على عائق المتعامل، عند الاقتضاء-
التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة الدفعات بعنوان -
 .4بعد
ساب النهائي رد اقتطاعات الضمان، وشطب الكفالات التي  رصيد الحيترتب على تسوية  :التسوية النهائية -7

 .كونها المتعامل المتعاقد، عند الاقتضاء 

                                                           
 .المرسومنفس من  ، 003أنظر المادة  
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تكون برد الاقتطاعات بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد وشطب الكفالات التي وعليه فالتسوية النهائية للرصيد 
 1.بعد التأكد من حسن تنفيذ المشروع وبعد تقديم الوثائق القانونية المثبتة كذلك إلاقدمها ولا يتم ذلك 

 31بالقيام بالتسوية النهائية في أجل لا يتجاوز  المصلحة المتعاقدةنجدها تلزم  577أحكام المادة  إلىوبالرجوع 
المالية، المكلف بوزير الوأجازت إقرار مدة أطول لبع، الصفقات بقرار من ،يوما من استلام الكشف أو الفاتورة

وتعلم المصلحة ،شهرين أخذا بعين الاعتبار الأجل الأول أو الأجل العاديهدا الأجل ولا يمكن أن يتجاوز 
 .اريخ الدفع وإصدار الحوالةالمتعاقدة بت

 الحق في التوازن المالي :الثانيالفرع 
، ويرجع اختلال 2من حق المتعامل المتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعوي، وذلك إذا اختل التوازن الماي  للعقد

 :أحد الأسباب المتعددة التي تحدث أثناء تنفيذ العقد إلىالتوازن الماي  للعقد وزيادة أعباء المتعاقد المالية 
فعل المتعاقد نفسه لقيامه بأداء خدمات غير متفق عليها في العقد لكنها ضرورية أو  إلىفقد ترجع زيادة الأعباء -

مفيدة في تنفيذه، ويحدث ذلك على وجه الخصوص في عقود الأشغال العامة ويقوم التعوي، في هذه الحالة على 
 .3بلا سبب الإثراءس أسا
وقد يستحق المتعاقد التعوي، لتعرضه أثناء تنفيذ العقد لصعوبات مادية استثنائية غير متوقعة، وذلك كأن يظهر -

العقد،  إبراملمقاول الأشغال العامة أن الأرض التي ينفذ التزاماته عليها ذات طبيعة استثنائية لم تكن متوقعة عند 
أيا  "لة على أساس القصد المشترك للمتعاقدين خاصة إذا تم النص في العقد على عبارة ويقوم التعوي، في هذه الحا

 .4"كانت الصعوبات التي يمكن أن يواجهها المتعاقد مع الإدارة
مما يترتب ن الحقوق المالية للمتعاقد معها،وقد تكون هذه الزيادة لخطأ الإدارة خطأ تعاقديا من شأنه الانتقاص م-

 .التعوي، طبقا للقواعد العامةله الحق في 
ويتمثل الخطأ العمدي للإدارة في عدم قيامها في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد عمدا أو بإهمال أو بفعلها دون 

 المتعاقد لم تقم الإدارة بتنفيذ التزاماتها تكون قد ارتكبت خطأ عمدي وهنا يحق للمتعامل فإذا،إهمالعمد أو 
 . 5طلب التعوي،
 الحق في التعويض: الفرع الثالث

ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخير  إحداثطبقا للقواعد المقررة في القانون المدني فان الإدارة إذا تسببت في 
فالتجاوز أو الخرق قد يحدث من جانب الإدارة في التزاماتها التعاقدية، إخلالهامطالبتها بالتعوي،، وكذلك في حالة 

 إماالقضاء المختص أن يثبت المتعامل المتعاقد  إلىتلزم حينئذ بالتعوي، وفي كل الحالات وفي اللجوء المتعاقدة ف
                                                           

.003ص ،سبق ذكره مرجع   ،عمار بوضياف 
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5
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خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد البنود المنصوص عليها في العقد للمطالبة بالتعوي، أو حتى القيام بأعمال ثانوية أو 
 .1تحمل أعباء إضافية

 المتعاقدالتزامات المتعامل : الفرع الرابع
العديد من الحقوق وفي المقابل  وتعديلاته 51/742أعطى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد في المرسوم الرئاسي 

وحرصا على سير وديمومة المرافق العامة وحفاظا على المال العام فقد قيده بجملة من الالتزامات سنحاول من خلال 
 :إليهاهذا النوع التطرق 

الأصل هو أن تنفيذ الصفقة العمومية يكون من قبل  إن :الصفقة عقد شخصي للخدمة موضوعالأداء ال: أولا
العقد معه ولكن هناك حالات ترخص فيها الإدارة له بأن يلجأ للاستعانة بالغير في  إجراءالمتعامل المتعاقد الذي تم 

أن يلزم المتعامل المتعاقد موضوع الصفقة،لأنه لا يقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخدمة  بالمناولةإطار ما يسمى 
فهو المسؤول بعد توقيع الصفقة نة به لتنفيذ المشروع محل العقد،بأداء الخدمة دون الاعتماد على الغير أو الاستعا

عقد  إطارعن التنفيذ الكامل والتام والنهائي للمشروع حتى ولو عهد للغير القيام بجزء من العمل أو الخدمة في 
من  (%41)ناولة المو لا يمكن أن تتجاوز ،51/742من المرسوم الرئاسي  541المادة  إليههو ما ذهبت و ،مناولة

 .المبلغ الإجماي  للصفقة
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد اتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء المتعامل فيها " 545بحيث نصت المادة 

 ."بالمناولة
 :يكون ضمن شروط ندرجها فيما يلي المناولة عقد إلىكما أن اللجوء 

 .وفي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك ،المناولة إلىدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي للجوء يجب أن يح-
 21، مع مراعاة أحكام المادة وكتابيا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وجوبامناول أن يحظى اختيار كل  ينبغي-

وذلك بعد التأكد من أن مؤهلاته ومواصفاته المهنية ووسائله البشرية والمادية مطابقة للأعمال التي من هذا المرسوم،
 .عقد الصفقة وعقد المناولة بالطبعتكون محل 

فانه يمكن هذا الأخير قب، في الصفقة، امنصوصا عليه المناولعندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها -
 .المتعاقدةمستحقاته مباشرة من المصلحة 

 .وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
 2.محليا المناولةيجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مبلغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار -

لإدارة على ل المتعاقد مع اإذا اتفق المتعام : عقد الصفقةأداء الخدمة حسب الكيفيات المتفق عليها في : ثانيا
لأن الإدارة تكون الشروط والكيفيات المتفق عليها، كان ملزما بأداء هذه الخدمات حسبشروط معينة في العقد،

                                                           
.006ص ،مرجع سبق ذكره  ، عمار بوضياف 
1
  

.سبق ذكره مرجع  ،01/043 ر.ممن  ،047أنظر المادة  
2
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ومن هذا المنطلق وجب عليه أن يتحمل نتيجة وتمكن المتعهد من الاطلاع عليها،مجبرة على وضع دفتر شروط 
تعهده والتزامه بأن ينفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد عليه فان كان الأمر يتعلق بتوريد أو تجهيز أو عتاد 

 .1وهو الأمر كذلك إذا تعلق موضوع الصفقة بالأشغالالأوصاف والمقاييس المتفق عليها،فوجب أن يكون حسب 
الصفقات العمومية  إبرامالهدف الأساسي من  إن : المتفق عليه لأداء الخدمة الآجالباحترام الالتزام : ثالثا

 ، ومن هذا المنطلق فان المتعامل وتقديم الخدمات للجمهور،هو ضمان السير الحسن والمستمر للمرافق العامة
 .2موضوع العقد جال المتفق عليها لإنجاز المشاريع أو الصفقةالمتعاقد مجبر وملزم باحترام الآ

بحيث يلتزم المتعامل المتعاقد بأن يدفع كفالات ضمان للإدارة المتعاقدة :  الالتزام بدفع كفالات الضمان: رابعا
بنسبة ،دد مبلغ كفالة حسن التنفيذيح :بقولها  15/247من المرسوم الرئاسي  133وهو ما نصت عليه المادة 

حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب ،من مبلغ الصفقة( %51)وعشرة في المائة ( %1)تتراوح بين خمسة 
 .تنفيذها

واللوازم التي تتجاوز مبالغها  للأشغالوهدا فيما يخص الصفقات العمومية "كفالة التعهد"لقد اظاف هدا المرسوم 
نسبة  تفوق من هدا المرسوم ونسبة هده الكفالة 514من المادة والثانية  الأولىالحدود المنصوص عليها في المطتين 

 .من مبلغ العرض (5%)
كما أتاح هدا المرسوم للمصلحة المتعاقدة من إعفاء بع، الصفقات الدراسات والخدمات من كفالة حسن التنفيذ 

 .دون قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية والوزارة المعنية بالخدمة ونفس الشيء بالنسبة للتراضي البسي 
 .51/742من المرسوم 533التنفيذ باقتطاع إجماي  يساوي مبلغ الكفالة المادة ويمكن استبدال كفالة حسن 

 في مجال الصفقات العمومية المنازعاتإجراءات وترتيبات :المبحث الثاني
تلك العقود المبرمة في إطار ،التي تقدم عليها الإدارة الإداريةالعقود الإدارية متعددة ومختلفة،ومن بين أهم العقود  إن

المتضمن تنظيم  51/742وقد قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكامها ضمن المرسوم الرئاسي ،الصفقات العمومية
باحترام مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة  إبرامهاالصفقات العمومية التي تتميز في 
 .المرشحين والشفافية في الإجراءات

مبادئ الشرعية وحماية حقوق  بإتباعفي مجال الصفقات العمومية يلزم المصلحة المتعاقدة العقود  إبرامومن ثم فان 
عات مختلفة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد أو الغير سواء انز عنها الأفراد ومخالفة نصوص التشريع تنشب 

جز الوسائل الودية لحل تلك النزاعات وعند ع،الصفقات العمومية أو في مرحلة تنفيذها إبرامأكان ذلك في مرحلة 
 .3القضاء إلىيتم اللجوء 

                                                           
.711ص ،مرجع سبق ذكره  ،حماديال المالكمال الله عبد  
1
  

.071ص ،سبق ذكره مرجع  ،عمار بوضياف 
2
  

برج  ،دار النشر جيطلي ،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،كلوفي عز الدين0

.1ص ،0200 ،بوعريريج   
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 الإبرامالمنازعات المتعلقة بمرحلة  :الأولالمطلب 
يمكننا أن نصنف راءات المدنية والإدارية الجديد،وكذا قانون الإج،51/742أحكام المرسوم الرئاسي  إلىبالرجوع 

منازعات تعرض أمام لجنة الصفقات العمومية ومنازعات :قسمين إلى الإبراممنازعات الصفقات العمومية في مرحلة 
 :فرعين ندرسهما فيما يلي إلىتعرض على القضاء الإداري الاستعجاي ، ومن هذا المنطلق قسمنا هذا المطلب 

 أمام لجنة الصفقات العمومية المنازعاتتسوية : الفرع الأول
المناقصة عندما  إعلانالمؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها المنح  إعلانالمشرع الجزائري أكد على أن يدرج  إن

 .1مع تحديد السعر وأجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة،يكون ذلك ممكنا
يتمكن الجمهور من المعنيين وغير المعنيين من معرفة نتيجة الانتقاء والنقاط التي تحصل  الإجراءوعليه وبمقتضى هذا 

 .عليها المتعهد الفائز، والهدف من وراء هذا كله إضفاء الشفافية في مجال الصفقات العمومية
ك أمام وذلق الطعن الناتج عن المنح المؤقت،نجدها تكرس ح 51/742من المرسوم  17المادة  إلىوبالعودة 

زيادة على "الصفقة العمومية بحيث نصت هذه المادة على انه  إبرامالجهات المعنية المختصة لممارسة رقابتها قبل 
المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو يمكن للمتعهد الذي يحتج وص عليها في التشريع المعمول به،حقوق الطعن المنص

 لدىأن يرفع طعنا،التراضي بعد الاستشارة، إجراءأو  ب العروض طلفي إطار ،إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء
النشرة  ر لإعلان المنح المؤقت لصفقة فيأيام ابتداء من تاريخ أول نش( 51)لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة

 .  2"الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة
ويبلغ هذا القرار  ايام51ا ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل عشرة يوم 51 في اجل قرارالجنة الصفقات المعنية  تاخد

 .51/7423من المرسوم الرئاسي  الفقرة التاسعة 17وذلك طبقا لنص المادة  و الطاعن،المتعاقدة للمصلحة
 منازعات الصفقات العمومية في نطاق الاستعجال القانوني :الثانيالفرع 
وقد أفردها المشرع بمادتين من ،الاستعجال القانوني هو أبرز خاصية تتمتع بها منازعات الصفقات العمومية إن

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية
حتى وان لم تتوفر فيه ،اختصاص قضاء الاستعجال بنص القانون إلىفهذا النوع من منازعات الصفقات يؤول 

أي أن قاضي الاستعجال وهو يفصل في هذه جال وعدم المساس بأصل الحق،لاستعشروط الاستعجال من حالة ا
كما أنه يتصدى دى توفر عنصر الاستعجال من عدمه،م إلىبنص القانون فانه لا ينظر  إليه آلتالمنازعة التي 

 .للموضوع ويفصل في أصل الحق
درج ضمن قضاء الاستعجال تنالتي تحديد منازعات الصفقات العمومية  إلىوعليه وضمن هذا الفرع سيتم التطرق 

 .القانوني وكذلك مميزات الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومية
                                                           

.سبق ذكره مرجع ، 01/043 ر.ممن  ،31أنظر المادة  
1
  

. المرسومنفس من  ، 60أنظر المادة  
2
  

. المرسومنفس من  ، 60أنظر المادة  
3
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لقد أدرج المشرع  : تحديد منازعات الصفقات العمومية التي تندرج ضمن قضاء الاستعجال القانوني:  أولا
وهذا النوع من ،ضمن قضاء الاستعجال بنص القانونوأدرجه ،الجزائري نوعا معينا من منازعات الصفقات العمومية

 إخطاريجوز "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت على  141المنازعات يستقرأ من نص المادة 
العقود  إبرامأو المنافسة التي تخضع لها عمليات  الإشهاربالتزامات  الإخلالوذلك في حالة المحكمة الإدارية بعريضة،

 .1"رية والصفقات العموميةالإدا
ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد حدد منازعات الصفقات العمومية التي تدخل في 

وذلك بسبب الصفقة العمومية، إبراماختصاص قضاء الاستعجال بقوة القانون في المنازعات التي تنشأ في مرحلة 
 .أو المنافسة الإشهار بإجراءات الإخلال

 ."العقد إبرامالمحكمة الإدارية قبل  إخطاريجوز "والتي نصت على أنه  141وما يؤكد هذه الفقرة كذلك، المادة 
عقد الصفقة والمنازعات التي تنشأ في  إبرامهي التي تكون قبل  الإبرامومعنى ذلك أن المنازعات التي تنشأ في مرحلة 

 .ةعقد الصفق إبراممرحلة التنفيذ هي التي تكون بعد 
ارات الإعلان عن الصفقة و إن المصلحة المتعاقدة وهي تقوم بمختلف إجراءات الإبرام التي تتمثل أساسا في قر 

وقرارات إلغاء الصفقة العمومية صة بالتصديق على الصفقة العمومية،القرارات الخاالعمومية،قرارات المنح المؤقت،
ة تلك القرارات ضرورية في تكوين عقد الصفق لفكفي حد ذاته، برام الصفقة العموميةالتي تتخذ قبل إبرامها وقرار إ

 2.فهي تعد قرارات إدارية منفصلةالعمومية ولكنها غير مرتبطة به،
يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام " فقد نصت على  141من المادة  7الفقرة  إلىوبالرجوع 

لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من وكذلك د والذي قد يتضرر من هذا الإخلال،العق
 ".طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية 

قد أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال إخلال  141وعليه فالمادة 
تعلق الأمر بمؤسسة   إن للواي  رفع ذات الدعوى ،وكذلك يجوزتعاقدة لقواعد الإشهار والمنافسةأحد الإدارات الم

 .محلية
إن أهم ما يتميز به الاستعجال  :العمومية اتمميزات الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفق :ثانيا

 :يليفي مجال منازعات الصفقات هو ما 
إن الحكم الذي :حجية الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات  -5

يصدر عن قضاء الاستعجال القانوني والذي يتعلق بالبت في منازعات الصفقات العمومية الناشئة في مرحلة 
ومن ثم فهو يتميز بنفس حجية الحكم الذي يصدر عن القضاء ،هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق،الإبرام

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة  0226فبراير  01المؤرخ في  ،26/21من القانون رقم ،الفقرة الأولى ،143أنظر المادة  

.0226أفريل  07مؤرخ  00عدد  ،الرسمية
1
  

2
 .073ص ،مرجع سبق ذكره  ،كلوفي عز الدين   
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ولا يتعلق بتدابير وقائية كما هو عليه الحكم  فهو ليس بحكم مؤقتالمقضي فيه، يءالإداري ويحوز على حجية الش
 1.الصادر عن قضاء الاستعجال بالطبيعة 

قانوني في مجال الصفقات العمومية،يحمل نفس خصائص الحكم أن الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال الكما 
 . 2ولا الاعتراض على النفاذ المعجل للمعارضة، وغير قابلالاستعجاي ،فهو مشمول بالنفاذ المعجل،

الطعن وإن كان المشرع لم يفرده بإجراءات خاصة ومن ثم فهو يخضع للقواعد العامة المقررة للأحكام  قعن طر  أما
،وهذا عكس المشرع الفرنسي الذي دون الخوض في تفاصيلها المدنية والإدارية الإجراءاتالاستعجالية ضمن قانون 

نية للأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجاي  الإداري لمنازعات الصفقات العمومية في هذا حدد الطبيعة القانو 
 .3النطاق بكونها أحكاما تصدر ابتدائيا ونهائيا

بالعودة إلى المادة :أجال الفصل المقررة لمنازعات الصفقات العمومية في نطاق الاستعجال القانوني  -7
المشرع الجزائري حدد أجال الفصل في منازعات الصفقات  أننجد  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  142

وذلك ضمن اريخ إخطاره بالعريضة الافتتاحية،يوم من ت( 71)العمومية ،ضمن قضاء الاستعجال القانوني بعشرين 
يوما ( 71)ل في أج الإداريةتفصل المحكمة " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على  142المادة 

 ".أعلاه  إليهاالمشار 141تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 
حتى لا تتعطل الغير،ولصالح المتعاقدة،وتعد مدة عشرون يوما للفصل في المنازعة مسألة مهمة لصالح المصلحة 

  4.مصالح كل واحد منهم
نون الإجراءات من قا 111فقا للفقرة الأخيرة من المادة و :إجراء تأجيل إمضاء عقد الصفقة العمومية  -3

منازعات الصفقات العمومية الناشئة في فإن المشرع قد خول لجهة القضاء الاستعجاي  وهي تنظر المدنية والإدارية،
يوم ( 71)بمدة لا تتجاوز عشرين أخطرت بذلك، إذا،تأمر بتأجيل عقد الصفقة العموميةأن ،الإبرامعن مرحلة 

 .من الصلاحيات المتميزة الممنوحة للجهة القضائية الاستعجالية  وهي
 التنفيذالمنازعات المتعلقة بمرحلة  :الثانيالمطلب 

 عندتسوى النزاعات التي تطرأ " تنص على أنه ،513المادة  أننجد  51/742بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي    
 .ة المعمول بهاالتشريعية والتنظيمي الأحكامتنفيذ الصفقة في إطار 

أن تبحث عن حل ودي للنزعات التي  ، الأحكامدون المساس بتطبيق هذه  انه يجب على المصلحة المتعاقدة،غير
 .تطرأ عند تنفيذ صفقاتها

 

                                                           
1
 .023ص  ، سبق ذكرهمرجع   ،بودريوة عبد الكريم   

2
 .ذكره سبقمرجع   ،26/21رقم  ا.م.ا.قمن   ،727أنظر المادة   

3
 .041ص  ، 0221الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية   ،الثاني  ج  ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية   ،شيهوب مسعود   

4
 .047ص ، سبق ذكرهمرجع  ،عز الدين كلوفي   
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 عات الصفقات العموميةاز لنالحل الودي : الفرع الأول 
 :تم اللجوء إلى هذا الحل عندما يسمح بي     
 .المترتبة على كل طرف من الطرفين إيجاد التوازن للتكاليف  -
 .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة -
 .1الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة -

جعل من الحل الودي  51/742ومن خلال النص أعلاه يبدو واضحا أن المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 
 .الوقت وحرصا على الصالح العامبح من أجل ر  هو الأساس قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك

حل يناسبهم يضعون به  إيجادولقد أحسن المشرع الجزائري عند فرصه هذا الحل حتى يمكن لأطراف النزاع من 
 .للمنازعةحدا 

أمن المشرع الجزائري قد وضع أحكاما و ضواب  يتم على  513ويمكننا أن نستخلص من خلال المادة 
 :أهمهاأساسها الحل الودي ومن 

أن تحترم التشريع والتنظيم المعمول بهما وفقا لما تنص عليه أحكام المرسوم الرئاسي  المصلحة المتعاقدةإجبار -
51/742. 
لأنه قد تظهر أثناء تنفيذ المتعاقدة، حفظ التوازن في تحمل المسؤوليات بين المتعامل المتعاقد والمصلحة -

دعي من الإدارة أن تأخذ هذا الأمر في الحسبان ،وتنصف مما يستمستجدات ترهق المتعامل المتعاقد، الصفقة
 .المتعامل المتعاقد وتحاول أن تحسم الأمر وديا دون اللجوء إلى القضاء

وفي وثائق  الاتفاقلأنه كلما تم التوصل إلى حل ودي وضب  اصل إلى حل ودي في أسرع وقت ممكن،إلزامية التو 
 .العمل موضوع الصفقة تنفيذرسمية كان ذلك أنفع بالنسبة لزمن 

البحث عن تسوية نهائية في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة لأنه كما نعلم أن المشرع الجزائري من خلال أحكام 
باستحداث لجنة التسوية الودية للنزاعات  2كان حريصا على الحفاظ على المال العام   51/742المرسوم الرئاسي 

    .مقاضاة أمام العدالة وإجبارية إدراجها في دفتر الشروط قبل كل
       التسوية الودية للنزاعات لجنةالطعن أمام :الثانيالفرع 
تنشا لدى كل "على استحداث لجنة تسوية ودية للنزاعات حيث  51/742من المرسوم  514نصت المادة       

الصفقات العمومية المبرمة  وزير ومسؤول هيئة عمومية ولكل واي  لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ
من المرسوم الرئاسي  511المادة  وتحدد مهام هده اللجنة وتشكيلتها بنص "مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

                                                           
1
 . سبق ذكره مرجع  ، 01/043 ر.ممن  017 ،أنظر المادة   

2
 .701ص، سبق ذكرهمرجع  ، عمار بوضياف   
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عرض النزاع على اللجنة و  و المصلحة المتعاقدة  يمكن المتعامل المتعاقد"على أنه ونصت هده الأخيرة  51/742
 ". جواب الطرف الخصم لرأي مبرريوما إبتداءا من تاريخ  31 أقصاهتؤدي دراسة النزاع في اجل 

المتعامل  يمكن" لأن عبارة  إجباريااختياريا لا  التظلميمكن تفسير المادة أعلاه بأن المشرع الجزائري جعل أمر 
و تفيد الجواز لا الوجوب بحيث يمكن المتعامل أن يقوم به أ " المتعاقد و المصلحة المتعاقدة  عرض النزاع على اللجنة

 . 1يتجاوزه مباشرة ليرفع دعواه أمام الجهة القضائية
منه نجد أن المشرع  131وفي سياق الموضوع وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبموجب المادة 

من  513هذا المنطلق فإننا نعطي نفس التفسير للمادة  أمر جوازيا وعليه ومن التظلم الجزائري جعل من إجراء 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .2 51/742المرسوم الرئاسي 

 أماموما ينبغي الإشارة إليه كذلك في صلب هذا الموضوع هو أن المشرع الجزائري كان يصبوا من وراء رفع الطعن 
 :أهمها والمصلحة المتعاقدة تحقيق جملة من المزايا بالنسبة للمتعامل المتعاقد إلىالمعنية  لجنة التسوية الودية للنزاعات

فقد نص لايعد كبيرا،وعرض النزاع على اللجنة الوقت المخصص للفصل في المنازعة و ،بصفة عامة الوقتربح -
 31المرفوع أمامها خلال دراسة النزاع  لجنة التسوية الودية للنزاعاتعلى أن تصدر  511الجزائري في المادة  عالمشر 

 .جواب الطرف الخصم لرأي مبرريوم ابتداءا من تاريخ 
فهي تضم تركيبة بشرية مؤهلة ومتخصصة ولها خبرة واسعة مما يضمن اللجان الوطنية للصفقات،تشكيلة -

  3.وقتا ومالا تأخذللمتعامل المتعاقد الحصول على حل لمشكلته دون تحمل أعباء التقاضي والذي عادة 
 منازعات الصفقات العمومية المطروحة أمام القضاء :الثالثالفرع 
ولا تدخل في الكامل،أنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري الأصل في منازعات الصفقات العمومية        

قرارات تمهد لانعقاد  باعتبارهاالتعاقدية،سوى القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية  الإلغاءاختصاص قضاء 
 4 .الأمر الذي يجعلها تنفصل على العقد الإداريالعقدية،ة طالراب
هذا المنطلق ندرس خلال هذا الفرع كل منازعات القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومية وكذا منازعات ومن 

 .قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية
تدخل كأصل عام منازعات الصفقات  :منازعات الصفقات العمومية في نطاق دعوى القضاء الكامل : أولا

المنفصلة  الإداريةالعمومية في ولاية القضاء الكامل ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات 
 5.الإلغاءعن العملية التعاقدية إذ يدخل هذا الطعن في ولاية قضاء 

                                                           
1
 .ذكرهسبق مرجع   ،محمد الصغير بعلي  

2
 .سبق ذكره مرجع  ، 21/ 26رقم ا .م.ا.قمن  ،  672أنظر المادة   

3
 .703ص،سبق ذكره مرجع  ، عمار بوضياف 

4
 .071ص، 0221 ،الإسكندرية  ،منشاة المعارف  ،تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعته قضاء وتحكيما  ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم   

5
 .071ص ، نفس المرجع  
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ل التي القضاء الكامطبيعة دعوى  إلىات الكامل لمنازعات الصفق الإداريويرجع السبب في اختصاص القضاء 
  .الإلغاءلمنازعات العقود ودالك بعكس الحال في دعوى  الذاتيةتستجيب للطبيعة 

كما أن المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية والعقود هي منازعات شخصية بين أطراف العقد وليست منازعة 
ي في منازعات العقود يجب أن يتمتع بسلطات واسعة مثل القيام بالإضافة إلى إن القاضالعقد ذاته، إلىعينية توجه 

 .1أو الحكم بالتعوي، أو إبطال بع، التصرفات أو تعديل بع، الأعمال العقد بتعيين خبير أو فسخ 
سواء كانت المنازعات خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه نازعات كلما ارتبطت ببنود الصفقة،ومن ثم فإن الم

ونعرض فيها ما يلي بع، ء الكامل دون ولاية قضاء الإلغاء،انقضائه فإنها تدخل كلها في نطاق ولاية القضاأو 
 :التي تندرج ضمن القضاء الكامل باعتبارها مرتبطة بالعملية التقاعديةالصفقات العمومية،صور منازعات 

ل لأن موضوعها موجه إلى عيب من أبرز دعاوى القضاء الكام وتعد :دعوى بطلان الصفقات العمومية  -5
وهذا ما قة عمومية هي دعوى القضاء الكامل،فالسبيل لدعوى بطلان صففي تكوين الصفقة العمومية وصحتها،

إن الطلبات الرامية إلى إبطال عقد هي من اختصاص " ره القضاء الجزائري في إحدى قرارات المحكمة العليا بقوله قأ
وإن الطعون ... لأنه غير موجه ضد أي قرار إداري وإنما ضد عقد الشامل،هة القضائية ذات الاختصاص الج

 .2"بالبطلان في القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعيتها وتشريعها هي التي تكون من اختصاص قضاء الإلغاء 
ونه طرفا في هو صاحب الصفقة في ذلك والمصلحة ك باعتبارهالمؤهل لرفع هذه الدعوى هو المتعامل المتعاقد و إن 

هذه الدعوى بطبيعة الحال كونه أجنبي عن الصفقة  المتعاقد من يرفعوليس غير المتعامل العمومية،عقد الصفقة 
 .العمومية المراد إبطالها

 :دعوى الحصول على مبالغ مالية  -7
ة في لشروط الواردتعد جميع منازعات الصفقات العمومية التي يكون موضوعها الحصول على مبالغ مالية التي تمثل ا

،أو عليه ضمن بنود الصفقة أم جزء منهسواء كانت تمثل قيمة الالتزام المتفق عقد الصفقة مهما كانت صورها،
كانت   أوقس  من الأقساط  أو كان يمثل المطالبة بالتعوي، عن الأضرار المتسبب فيها أحد الأطراف المتعاقدة 

المنازعة تتعلق بغرامة مالية التي تنتمي إلى إحدى الامتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في إبقاءها على 
فقات العمومية وبصورة عامة جميع المنازعات في مجال الصفي حالة عدم التنفيذ خارج الآجال،المتعامل المتعاقد 

لأنها تمارس بموجب دعوى القضاء الكامل، صفقة العمومية فهيأما في إطار بنود عقد الذات الطابع الماي ،
  3.منازعات تندرج ضمن دائرة تنفيذ الصفقة العمومية وناشئة عن نصوصها

إن  :دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة على خلاف التزاماتها التعاقدية  -3
 ،وتتجلى بع، تلكالمتضمنة ببنود الصفقة العمومية تزامهاالمصلحة المتعاقدة قد تقوم بتصرفات مخالفة لال

                                                           
1
 .026ص ، سبق ذكرهمرجع ،كلوفي عز الدين   

2
 .002ص ، نفس المرجع  

3
 .723ص ذكره،مرجع سبق   ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم  
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ات عن  طريق دعوى يسعى لإبطال تلك التصرفيمكنه أن لمتعامل المتعاقد افإن التصرفات في صورة قرارات إدارية،
أن يلجأ إلى دعوى الإلغاء حتى ولو اقتصرت دعواه على طلب إلغاء ذلك القرار  ولا يستطيعالقضاء الكامل،

 .1مستندا على نصوص عقد الصفقة العمومية الأساسي الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة كان في الإدار 
 :التاليةإحدى الصور  يأخذإن فسخ الصفقة العمومية عن طريق القضاء  :العموميةدعوى فسخ الصفقة  -4

المصلحة المتعاقدة والمتضمن فسخ الصفقة العمومية  الذي أصدرتهإما أن يتم الطعن في القرار الإداري  -
 2.من تنظيم الصفقات العمومية 541وهو الحق المخول لها بموجب المادةالمنفردة،بإرادتها 

لسبب من  الصفقة المتعامل المتعاقد للمطالبة بفسخ فوإما أن يتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طر  - -
 .قاهرة أو للإخلال بالالتزامات كاستحالة في التنفيذ لقوةالأسباب،

 .فالدعوى الإدارية في هذا الصدد تندرج في نطاق القضاء الكامل بما ذلك الطعن بالإلغاء في القرار -
التي للبحث عن المنازعات في مجال الصفقات العمومية  :منازعات العمومية في نطاق دعوى الإلغاء ال: ثانيا 

 مجال منازعات الصفقات الإدارية المنفصلة في القراراتطرق إلى تحديد وجب التتمارس عن طريق دعوى الإلغاء،
وبيان الشخص المؤهل قانونا لمباشرة دعوى الإلغاء في تلك القرارات الإدارية المنفصلة على عقد الصفقة العمومية،

 .العمومية ومدى استمرارها
 :العمومية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة في مجال منازعات الصفقات  -5
إعداد الصفقة العمومية  الإدارية المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومية تظهر جليا في مرحلة القراراتإن 

فكل القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بمرحلة وإبرامها،
،ويندرج عملية التعاقدية للصفقة العموميةلقرارات الإدارية المنفصلة عن الإعداد الصفقة وإبرامها تعد من قبيل ا

صفقة ،وتخرج عن نطاق دائرة دعوى القضاء الكامل لعدم ارتباطها بنصوص الطعن فيها ضمن ولاية قضاء الإلغاءال
منازعاتها ببنود  ،ولا تتعلقة تنفيذ الصفقة العمومية ونشوئهاكونها إجراءات سابقة على مرحلالعمومية وشروطها،

 .3ة المترتبة عنهامالصفقة العمومية ولا الخصو 
إن الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء  :الإلغاءالأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى  -7

المتعامل ضمن مجال منازعات الصفقات العمومية لا تخرج عن شخصين اثنين وهما المنفصلة،في القرارات الإدارية 
 .المتعاقد والغير

فهذا فقة العمومية،وهو الشخص الخارج عن عقد الصذا المقام غير المتعامل المتعاقد،يقصد بالغير في ه :الغير  -أ
،فليس دة واستوفت فيه الشروط القانونية،كشرط المصلحةالغير إذا تضرر من قرار إداري أصدرته المصلحة المتعاق

 .الإداري إلا طريق دعوى الإلغاء طعن في هذا القرارالأمامه 
                                                           

1
 .707ص ، نفس المرجع  

2
 . سبق ذكرهمرجع  ، 01/043 ر.ممن  ، 041أنظر المادة   

3
 .703ص ، سبق ذكرهمرجع  ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم   
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ثم فغير المتعامل المتعاقد ليس له إلا طريق دعوى الإلغاء للطعن في القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة ومن 
المتعاقدة في جميع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية سواء  ما كان  منها في مرحلة إعداد الصفقة العمومية 

 1.ان في مرحلة التنفيذوإبرامها أو ك
لحة المتعاقدة يمكن للمتعامل المتعاقد أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن المص :المتعامل المتعاقد  -ب

، فحينئذ يكون المتعامل المتعاقد كسائر المواطنين ند في إصدارها إلى صفتها كمتعاقدأي لم يستقرارات غير مشروعة،
 .2،أن يطلب إلغاء تلك القرارات إذا ما استوفى شروط المصلحة أو كان القرار المطلوب إلغاؤه غير مشروع 

إن الطعن في القرارات  :حجية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة على عقد الصفقة العمومية -3
عن طريق دعوى الإلغاء يتميز بنتيجة أساسية بالغة الخطورة تتمثل في أثر الإلغاء لتلك القرارات  الإدارية المنفصلة

 .المنفصلة على عقد الصفقة العمومية إذا كان ذلك الإلغاء يؤدي بصفة تلقائية إلى بطلان الصفقة العمومية
 الصفقات العموميةالمتعلقة بجرائم انعكاسات ال: المبحث الثالث     

 بمكافحة المتعلقة والآليات التدابير بع، تضمن قد ،51/742رقم  الرئاسي المرسوم أن بالتنويه والجدير
 المواد في وهذا الفساد لمكافحة الثالث الفصل من الثامن القسم حيث خصص العمومية الصفقات في الفساد
 .منه 14إلى  11من 
 لمسألة المعدل والمتمم أهمية خاصة 11/15:رقم ومكافحته الفساد من الوقاية قانون ضمن المشرع أولى كما

 وشفافيتها بنزاهتها الماسة والأفعال السلوكات لكل تجريمه خلال من العمومية الصفقات في الفساد مكافحة
 :  يلي كما هي أساسية جنح ثلاث إلى قسمتها والتي مواد ثلاث بموجب وهذا
 ( 71 المادة) العمومية الصفقات في المبررة غير الامتيازات -
 ( 72 المادة)العمومية الصفقات في الرشوة - 
 (31 المادة)قانونية غير بصفة فوائد أخذ - 
 المواد خلال من الجرائم هذه على ويعاقب ينص كان العقوبات قانون أن أيضا إلى الإشارة ويجب  

 الفساد من الوقاية قانون بموجب جميعها ألغيت والتي 5مكرر571مكرر و571و571و574و573
 .الأخير هذا من بمواد وعوضت ومكافحته

      العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات جنحة منح: الأول المطلب  
أو كما يسميها الدكتور أحسن  العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جنحة إن

" النفوذ واستغلال الرشوة: "الثاني القسم في العقوبات قانون تناولها تقليدية جريمة هي" المحاباة جنحة"بوسقيعة
 التيو  الفساد من الوقاية قانون من 71/15 بالمادة وعوضت ألغيت والتي 15مكررالفقرة571المادة  بموجب

                                                           
1
 .001ص ،سبق ذكرهمرجع  ،محمد الصغير بعلي  

2
 .001ص ، سبق ذكرهمرجع  ،عز الدين كلوفي   
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دج 711.111سنوات وبغرامة من ( 51)إلى (17) سنتين من بالحبس يعاقب:" يلي ما على تنص
 أو عقد تأشير أو إبرام عند مبرر غير امتياز للغير عمدا، يمنح، عمومي موظف كل دج5.111.111الى

 المرشحين بين المساواة و الترشح بحرية المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام ملحق،مخالفة أو صفقة أو اتفاقية
 ."  الإجراءات وشفافية

 بين المساواة ضمان أعلاه،هو أرينا كما تطبيقه مجال تضييق تم كان إن و الفعل هذا تجريم وراء من والغاية  
 خلال من إلا يتأتى لن الاقتصاديين،والذي المتعاملين بين التمييز ومكافحة العمومية للصفقات المرشحين
 .  الإجراءات شفافية و للصفقات الترشح شفافية تكريس

      العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جنحة أركان: الفرع الأول  
 :هي أركان ثلاثة توافر تقتضي الجريمة هذه أن أعلاه 71 المادة من الأولى الفقرة نص من يستفاد

 : الجاني صفة: المفترض الركن:أولا    
 متيازاتا منح جريمة في الجاني في خاصة صفة ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 71/15 المادة تشترط
 جميع في المفترضوهده الصفة تمثل الركن  عموميا موظفا يكون أن وهي العمومية الصفقات مجال في مبررة غير

 .  الفساد جرائم
 :يلي ما ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من ب/17 المادة حسب العمومي بالموظف ويقصد

المحلية  الشعبية المجالس أحد يشغل في أو قضائيا أو إداريا أو تنفيذيا أو تشريعيا منصبا يشغل شخص كل -
 رتبته عن النظر الأجر،بصرف مدفوع غير أو الأجر مؤقتا،مدفوع أو منتخبا،دائما أو معينا أكان ،سواءالمنتخبة

 . أقدميته أو
و يساهم بهده الصفة في خدمة هيئة أجر، بدون أو بأجر وكالة أو وظيفة مؤقتا ولو يتولى آخر شخص كل -

 خرىأو أية مؤسسة أ ، رأسمالها بع، أو كل الدولة تملك أخرى مؤسسة أية أومؤسسة عمومية  أوعمومية 
 . عمومية خدمة تقدم
 .بهما المعمول والتنظيم للتشريع طبقا حكمه في من أو عمومي موظف بأنه معرف آخر شخص كل -

 أو المحلية الجماعات أو الدولة لصالح بالعمل مرتبطة تعد لم الجريمة هذه في الجاني صفة أن الملاحظ والشيء
 نماإ و أعلاه مكرر 571 المادة عليه تنص كانت مثلما العقوبات قانون من 551 المادة في المذكورة الهيئات
 /17  للمادة وفقا واسعا معنى لها أعطىوالتي  ،بصفة الموظف العمومي15/ 71 للمادة وفقا المشرع استبدلها

 .1ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من

                                                           
1
 .002ص  ،الجزائر  ،الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي ،هلال مراد 
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 كل 71/15 المادة عليه تدل ما وهذا ،1الوظيفي بالعمل مختصا العمومي الموظف يكون أن أيضا يشترطو 
..." ملحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو إبرام عند مبرر غير امتياز للغير عمدا، يمنح، عمومي موظف
 تقوم حتى ملحق  صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو إبرام بعملية مختصا العمومي الموظف يكون أن يعني وهذا
  الاختصاص الوظيفي عناصر اكتمال لعدم تنتفي الجريمة هذه فإن هنا الاختصاص انتفى إذا الجريمة،أما هذه
 الموظف كان إذا إلا ، تحققه يمكن لا الجريمة غرض هو والذي مبررة غير امتيازات الغير منح لأن وذلك

 أو والملاحق والصفقات والاتفاقيات العقود بإبرام يتعلق اختصاص أو صلاحية أو سلطة له المعني العمومي
 .  عليها التأشير

 المختصين الموظفينقد أعفى  71 المادة على أدخله الذي و 7155 سنة تعديل ظل في المشرع أن والملاحظ
 . الجريمة هذه لنص الخضوع من والملاحق والصفقات والاتفاقيات العقود بمراجعة

 : المادي الركن :ثانيا
 :   هما أساسين عنصرين على يقوم الجريمة لهذه المادي الركن أن أعلاه 71المادة  نص من يستفاد 

 :التاي  للتفصيل وفقا وهذا منه والغرض الإجرامي النشاط
 : الإجرامي السلوك -5
 أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير أو بإبرام العمومي الموظف قام متى الجريمة لهذه الإجرامي السلوك يتحقق 

 وشفافية المرشحين بين والمساواة الترشح بحرية أساسا المتعلقة التنظيمية و التشريعية الأحكام مخالفا ملحق
 :التالية الصور إلى تحليله يمكن الجريمة هذه في الإجرامي النشاط فإن وبهذا،الإجراءات

 الترشح بحرية المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام خلافا ملحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد إبرام - أ
 . الإجراءات وشفافية المرشحين بين والمساواة

 الترشح بحرية المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام خلافا ملحق أو صفقة أو اتفاقية أو عقد تأشير - ب
 .الإجراءات وشفافية المرشحين بين والمساواة

كان يتوسع في  7155 سنة تعديله قبل الأصلي71 المادة نص أن المجال هذا في بالملاحظة والجدير  
  كانت ومهما العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية الأحكام من لأي خرق أي يعتبر بحيث،التجريم

 .عليه معاقبا للجريمة ماديا عنصرا ملحق، أو اتفاقية أو عقد أو صفقة تأشير أو إبرام طبيعتها،عند
بحيث ،تطبيقها مجال ضيق فقد ،55/51:المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 71 للمادة الجديد النص أما 

   الأحكام مخالفة بمقتضاها،في التجريم بحصر التجريم،وذلك رفع أشكال من شكلا ذاته حد في يعتبر
 .2 الإجراءات وشفافية المرشحين بين والمساواة الترشح حرية:بـ فق  المتعلقة والتنظيمية التشريعية

                                                           
1
 .03ص،0166دار النهضة العربية القاهرة،شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ،محمود نجيب حسني  

2
 .0200سنة ، 44الجريدة الرسمية عدد، م.ف.و.قالمتعلق 00/01:القانون رقم 
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 : الإجرامي النشاط من الغرض -7
 في مبررة غير امتيازات منح جريمة في المادي الركن لقيام لوحدها السابقة الإجرامي السلوك صور تكفي لا

 مخالفة اتفاقية أو ملحق أو صفقة أو عقد تأشير أو بإبرام العام الموظف العمومية،فقيام الصفقات مجال
 من الغرض كان إذا إلا السابقة الجريمة يقيم أعلاه،لا المذكورة بالمبادئ المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام

 ،أوطبيعي شخص كان سواء) الغير يكون أن كذلك يشترط مبرر،كما غير امتياز الغير منح هو الفعل هذا
للانه في الحالة الأخيرة يتغير الوصف  .1، نفسه الجاني وليس الامتيازات هذه من المستفيد هو ( معنوي
 .م.ف.و.من ق 72 للمادة وفقا العمومية الصفقات في رشوة ويصبح الفعل لهذاالقانوني 

تبرمها  التي العقود في الأخر على المتعاملين أحد تفضيل أو محاباة تجريم وراء من المشرع هدف أن واضح و 
 لنيل المرشحين جميع بين الشريفة والمنافسة المساواة مبدأ ضمان و الأمانة و النزاهة تشجيع هو الإدارة

 2 .العمومية الصفقات
  :المعنوي الركن:ثالثا
 العام الجنائي القصد توافر تتطلب التي العدمية الجرائم من العمومية الصفقات في مبررة غير امتيازات منح   

 يمنح،كل موظف عمومي :"م بنصها .ف.و.من ق 71/15وهدا ما تأكده المادة ،والإرادة العلم بعنصريه
 " ....عمدا
 الجنائي القصد ا يشترط وإنما الجريمة هذه لقيام لوحده يكفي لا العام الجنائي القصد أن إلى الإشارة ويجب
 3 .مبررة غير بأنها العلم مع امتيازات الغير منح في المتمثل الخاص
 الخاصة التنظيمية أو التشريعية الأحكام مخالفة إلى الباعث الاعتبار بعين يؤخذ لا أنه إلى بالتنبيه والجدير   

 وإنما الخاصة فائدته عن يبحث لا مبرر غير امتياز أعطى من كان ولو حتى الجريمة العمومية،فتقوم بالصفقات
 الإدارة تتحملها التي التكلفة في زيادة عنها يترتب لم إن وتقوم الجريمة حتى و،عمومية مؤسسة فائدة عن

 4 . العامة للخزينة ضررا هناك يكن لم ولو حتى الجريمة قيام تصور يمكن فإنه الصفقة،وهكذا صاحبة
 

                                                           
1
 .002ص، مرجع سبق ذكره ، أحسن بوسقيعة 

 
2
 .000ص، نفس المرجع 

 
3
 .000ص، نفس المرجع 

 
4
 .000ص، نفس المرجع 
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 الجنائي، القصد توافر واثبات إبراز الحكم وحتى النيابة قضاة المادي،فعلى للركن بالنسبة الحال هو ومثلما  
  قرائن من الإثبات طرق بمختلف ذلك ،ويتمللمتهم الإجرامية بالنية المرتكبة الأفعال علاقة وتبيان الجاني لدى

 . بالفعل القيام صاحبت التي والملابسات الظروف من وحتى الشهود وشهادة
      العمومية الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح عقوبة جنحة: الثاني الفرع 
 في عليها المنصوص الجرائم من العمومية،كغيرها الصفقات مجال في مبررة غير امتيازات منح جريمة تخضع 

 : يلي فيما نوضحها القمع بكيفية تتعلق خاصة لأحكام  الفساد مكافحة قانون
  :الأصلية عقوباتال: أولا
   للشخص  واحدة عقوبة  ومكافحته  الفساد من الوقاية قانون من71للمادة وفقا الجزائري المشرع رصد  

 51إلى  17 من الحبس وهي بنوعيها العمومية الصفقات في المبررة غير الامتيازات لجريمة المرتكب الطبيعي
 .دج5.111.111دج إلى 711.111سنوات وغرامة مالية من 

 كانت مكرر من ق ع ج الملغاة والتي عوضت بالمادة السالفة الذكر571المادة أن المجال هذا في والملاحظ  
   مقارنة مغلظة كانت والتي المالية مةراللغ بالنسبة اختلاف وجود مع الفعل لهذا تقريبا العقوبة نفس تقرر

 .دج1.111.111دج إلى  111.111:بالحالية حيث كانت تتراوح بين
 : وتخفيضها العقوبة من الإعفاء المشددة، الظروف: ثانيا
 :  المشددة الظروف-15
 كما الفساد جرائم في العقوبة تشديد ظروف على ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 41المادة  نصت 

 يمارس عاما موظفا أو قاضيا القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من أكثر أو جريمة مرتكب كان إذا:"يلي
 بع، يمارس ممن أو قضائية شرطة عون  أو ضاب  أو الهيئة في عضو أو عموميا ضابطا عليا،أو وظيفة

 سنة (71)سنوات إلى ( 51)عشر من بالحبس يعاقب ضب ، أمانة موظف أو القضائية الشرطة صلاحيات
 ." المرتكبة للجريمة المقررة الغرامة وبنفس

 :  وتخفيضها العقوبات من الإعفاء-17
 التي القانونية الأعذار من نوعين على ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 41 المادة المجال هذا في نصت 

 تخفي، والأخرى  المتهم عقاب عدم إحداهما على العمومية،يترتب الصفقات جرائم في الاعتبار بعين تؤخذ
 العقوبات،كل  قانون  في عليها المنصوص العقوبات من المعفية الأعذار من يستفيد:" يلي كما وهذا العقوبة
 إجراءات مباشرة قبل وقام،القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم من أكثر أو جريمة في شارك أو أرتكب من

.    مرتكبيها معرفة على وساعد الجريمة المعنية،عن الجهات أو القضائية أو الإدارية السلطات بإبلاغ المتابعة
 شارك أو ارتكب شخص لكل بالنسبة النصف إلى العقوبة أعلاه،تخف، الفقرة في عليها المنصوص الحالة عدا
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 القب، في ساعد المتابعة، إجراءات مباشرة والذي،بعد القانون  هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى في
 ". ارتكابها في الضالعين الأشخاص من أكثر أو شخص على
 : ومكافحته الفساد من الوقاية قانون بموجب المستحدثة الأخرى التكميلية الجزاءات:ثالثا
 استحداث الجرائم هذه لمكافحة المناسب من أنه رأى الجزائري المشرع الفساد،فإن لجرائم الخاصة للطبيعة نظرا

 لمواجهة كافية وحدها تعد لم والتي العقوبات قانون في المعروفة تلك إلى بالإضافة تكميلية جديدة جزاءات
 أهم ومن،المشروعة غير عائداتها من مرتكبيها استفادة عدم وضمان الظاهرة هذه لمحاصرة ،وهذاالجرائم هذه

 الجزاءات بع، إلى بالإضافة والمصادرة،هذا والتجميد الحجز نجد المستحدثة التكميلية والعقوبات الجزاءات
 .تاءاوالبر  والامتيازات والصفقات العقود و إبطال كالرد المدنية
 : والحجز التجميد -15
 أو الممتلكاتفرض حضر مؤقت على تحويل :"م.ف.و.من ق17 للمادة وفقا الحجز أو بالتجميد يقصد

على أمر صادر  بناءامؤقتا، عليها السيطرة أو الممتلكات عهدة توي  نقلها،أو أو فيها التصرف أو استبدالها
 . "مختصة أخرى سلطة أو محكمة عن
 التي الممتلكات من وتجريدهم الإجرامي مشروعهم ثمرة من الفساد جرائم مرتكبي حرمان أن فيه شك لا ومما

  1 .الأخرىالتقليدية  العقوبات بباقي مقارنة وردعا إيلاما الأكثر الجزاء هو اكتسبوها
 :المشروعة غير والأموال العائدات مصادرة-17
 لا حيث الفساد جرائم لمكافحة الجزائري المشرع تبناها التي العقابية السياسة في الزاوية رحج المصادرة تعتبر
 جرائم من المتأتية والفوائد العائدات من الجناة تجريد إلى تؤدي للحرية،لأنها السالبة العقوبات عن ردعا تقل

 2 . الفساد
 عليها المنصوص بالجرائم الإدانة حالة في:" بقولها.م.ف.و.ق من 15المادة من 17 الفقرة إليها أشارت وقد 
 حالات مراعاة مع المشروعة،وذلك غير والأموال العائدات بمصادرة القضائية الجهة تأمرالقانون، هذا في

 ".  النية حسن الغير أو حقوق الأرصدة استرجاع
 : الرد-13
 الجهة وتحكم:" يلي كما ومكافحته فساد من الوقاية قانون من 15 المادة من الثالثة الفقرة عليه نصت

 الشخص أصول إلى انتقلت ربح،ولو أو منفعة من عليه حصل ما قيمة أو اختلاسه تم ما برد أيضا القضائية

                                                           
1
 .032ص ،0202 ،ظاهرة الفساد دراسة في مدى ملائمة التشريعات العربية للأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المنعمسليمان عبد  

 
2
 .67ص ،نفس المرجع 
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 إلى تحويلها وقع  أو حالها على الأموال تلك بقيت سواء أصهاره أو زوجه أو إخوته أو فروعه أو عليه المحكوم
 ".أخرى  مكاسب

 : والصفقات العقود بطلان-14 
 الجزاءات بتوقيع العمومية بالصفقات المتعلقة الجرائم إحدى في بالإدانة الحكم عند الجزائري المشرع  يكتفي لا

 آثار: "وقد أشار المشرع إلى هده الجزاءات تحت عنوان 1 المدنية الجزاءات بع، يوقع نماوإ  المختلفة الجنائية
 أو عقد كل: " أنه على نصت والتي ومكافحته الفساد من الوقاية قانونمن  11 المادة بموجب وهذا" الفساد
 القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكاب من عليه متحصل ترخيص أو امتياز أو براءة أو صفقة
 الغير حقوق مراعاة مع الدعوى  في تنظر التي القضائية الجهة قبل من أثاره وانعدام ببطلانه التصريح يمكن
 ".النية حسن
 العمومية  الصفقات مجال في الرشوةجريمة : الثاني المطلب  

 في الرشوة تسمية تحت  م.و.ف.ق من الوقاية قانون من  72 المادة عليها وعاقبت الجريمة هذه على نصت
سنة وبغرامة من ( 71)سنوات إلى ( 51) من بالحبس يعاقب:" يلي كما العمومية الصفقات مجال

 أو لنفسه يقب، أن يحاول أو يقب، عمومي موظف دج،كل 7.111.111دج إلى5.111.111
 قصد مفاوضات إجراء أو تحضير بمناسبة نوعها يكن مهما منفعة أو مباشرة،أجرة غير أو مباشرة لغيره،بصفة

  الطابع ذات العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة باسم ملحق أو عقد أو صفقة تنفيذ أو إبرام
 2" الاقتصادية العمومية"  المؤسسات أو والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات أو الإداري
  العمومية الصفقات في الرشوة جريمة أركان: الأول الفرع

 :الجاني صفة: المفترض الركن:أولا 
 الجاني في توافرها يجب خاصة صفة صراحةو مكافحته الفساد  من الوقاية قانونمن  72 المادة تشترط
معرف ودالك حسب ما هو  عموميا، موظفا يكون أن وهي العمومية الصفقات في الرشوة ريمةلج المرتكب
    .ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من ب/17بالمادة
 :  المادي الركن: ثانيا

 بصفة لغيره أو لنفسه( منفعة أو أجرة) عمولة العمومي الموظف قب، محاولة أو قب، عند الركن هذا يتحقق
 باسم ملحق أو عقد أو صفقة تنفيذ أو إبرام قصد مفاوضات إجراء أو تحضير بمناسبة مباشرة غير أو مباشرة

                                                           
1
 .67ص ،0202عين امليلة  ،دار الهدى  ،النظام القانوني لمكافحة الرشوة  ، موسى بودهان 

 
2
 .744ص ،سبق ذكره مرجع  ،عمار بوضياف 
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 الطابع ذات العمومية المؤسسات أو الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة
 1 .الاقتصادية العمومية المؤسسات أو والتجاري الصناعي

  :هي عناصر ثلاثة إلى ينقسم الركن هذا أن لنا يتضح سبق مما
  :الإجرامي النشاط-15
 : التالين العنصرين أحد في يتمثل و
 : القبض ( أ
 أو إبرام قصد مفاوضات إجراء أو تحضير بمناسبة المنفعة على الحصول أو الأجرة المرتشي الموظف تسلم هو
 .المذكورة أعلاه 72 المادة في الواردة الهيئات أحد أو الدولة باسم ملحق أو عقد أو صفقة تنفيذ
 : القبض محاولة( ب 
 أجرة بدفع المصلحة صاحب أو الراشي من عرض هناك أن المحاولة وتعني الإجرامي النشاط صور ثاني وهو 
 قد والمرتشي الراشي بين الاتفاق هذا ولكن الأول عرض الأخير هذا المرتشي،وقبول للموظف منفعة منح أو
 صاحب من المنفعةكان يتم كشفه قبل تسلم المرتشي للأجرة أو حصوله على   أجله من الذي الغرض يحقق لا

 . الأركان باقي اكتملت متى قائمة القب، محاولة صورة في الرشوة جريمة فتكون المصلحة
 :الإجرامي النشاط محل-7 

 لم الجزائري المشرع نوعهما،و يكن مهما الأجرة أو المنفعة وهي الرشوة مقابل في الإجرامي النشاط محل يتمثل
 المرتشي يقبضها التي منفعة تكون فقد وبهذا للرشوةلا مقاب تكون أن يمكن التي المنفعة أو الأجرة طبيعة يحدد
 شيكا أو مثلا  سيارة أو نقود شكل في عينيا تكون قد أي معنوي أو مادي طابع ذات بوظيفته الاتجار لقاء
 .ضمنية أو صريحة تكون قد والأجرة2 ،مثلا ترقية على كالحصول معنويا تكون قد كما،دين سداد أو
 : الأجرة أو المنفعة مقابل أو الرشوة من الغرض - 3
 ذكرهما تقدم التي الصورتين لأحد العام الموظف اتخاذ العمومية الصفقات في الرشوة جريمة لتحقق يكفي لا
 المقابل المرتشياجله منح  من الذي الأمر وهو الرشوة غرض يتوافر أن يجب و إنما القب، ومحاولة القب، وهما
 كان سواء الراشيفالموظف يقدم عملا لقاء المنفعة أو الأجرة المتحصل عليها من قبل ،الأجر أو المنفعة أو

 للمرتشي يمكن التي الأعمال هذه أعلاه 72 للمادة وفقا المشرع حصر ولقد ، معنوي أو طبيعي الشخص
 العمومية الصفقات بإبرام أساسا المتعلقة الوظيفية وواجباته بمهامه صلة لها والتي الرشوة بغرض بها المتاجرة

                                                           
1
 .00ص، 0221،جامعة تيزي وزو ،ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال، 23/20جريمة الرشوة في ظل القانون،معاشو فطة 

 
 

2
 .070ص، سبق ذكرهمرجع  ، معاشو فطة ، 00ص  ، سبق ذكرهمرجع  ،احمد بوسقيعة   
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 تحضير - صفقة تنفيذ أو إبرام قصد مفاوضات إجراء أو تحضير -: كالآتي هي عمليات ثلاث في وتنفيذها
 .ملحق تنفيذ أو إبرام قصد مفاوضات إجراء أو تحضير - عقد تنفيذ أو إبرام مفاوضات إجراء أو
  :المعنوي الركن:ثالثا 
 رى فان المشرع الأخ الرشوة جرائم باقي مثل مثلها عمدية جريمة العمومية الصفقات في الرشوة جريمة كانت لما

 1" .والإرادة العلم بعنصريه الجاني لدى العام الجنائي القصد توافر لقيامها يتطلب
  العمومية الصفقات في الرشوة جريمة عقوبة: الثاني الفرع
  اعتبر الجنح،حيث بباقي مقارنة الجريمة هذه على الطبيعي الشخص عقاب في تشددا أكثر المشرع كان لقد
 والتي الجريمة هذه عن تنتج التي الخطيرة للآثار جعرا وهذا مغلظة جنحة العمومية الصفقات في الرشوة فعل
 تعرقل لكونها المحلية التنمية تعيق أنها ،كماالعامة والإدارة الدولة هيبة من وتح  العام بالمال أساسا تمس

 . المجال هذا في العمومية المشاريع
: هي و مكافحته الفساد من الوقاية قانونمن  72 للمادة وفقا العمومية الصفقات مجال في الرشوة وعقوبة 

 .دج7.111.111دج إلى 5.111.111سنة وغرامة مالية من  (71)سنوات إلى ( 51)الحبس من 
 .  عقابلل مشددا ظرفا العمومية الصفقات مجال في الارتشاء فعل اعتبر الجزائري المشرع أن سبق مما ويفهم 
 قانونية غير بصفة فوائد أخذ جنحة: الثالث المطلب 
: والتي تنص على ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 31 المادة في عليها والمعاقب المنصوص الجريمة هي و
 دج5.111.111دج إلى 711.111وبغرامة من  سنوات( 51) إلىسنتين ( 17) من بالحبس يعاقب"

 من أخر،فوائد شخص طريق عن و إما  صوري  بعقد وإما  مباشرة إما يتلقى أو يأخذ عمومي موظف كل
 أو لها را مدي الفعل ارتكاب وقت يكون  التي المؤسسات أو المقاولات أو المناقصات أو المزايدات أو العقود
 مكلفا أو ما عملية في بالدفع إذنا يصدر بأن مكلفا يكون  من وكذلك جزئية، أو كلية بصفة عليها مشرفا
 ". كانت أيا فوائد منه ويأخذ ما أمر بتصفية
     هي أركان ثلاثة على تقوم الفساد جرائم من كغيرها الجريمة هذه أن أعلاه 31المادة  نص من ويستفاد
 .     المعنوي والركن المادي والركن المفترض الركن

  قانونية غير بصفة فوائد أخذ جنحة أركان:الأولالفرع 
 : الجاني صفة: أولا
 أو يدير الذي الموظف فيالعمومي  الموظف صفة الجاني في تتوافر أن. م.ف.و.ق من 31المادة تشترط 

 يكون الذي،الموظف أو المقاولات أو المناقصات أو والمزايدات العقود على جزئية أو كلية بصفة يشرف
 الجريمة هذه في الجاني صفة فإن وبهذا ما أمر بتصفية مكلفا يكون أو عملية في بالدفع إذن بإصدار مكلف

                                                           
1
 .070ص ، 00ص  ، نفس المرجع  
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 مكلفا يكون أن و. م.ف.و.ق من ب/17المادة  في معرف هو كما عاما موظفا الجاني يكون أن تقتضي
 الذي الموظف5-: هما فئتين في تنحصر الجانيأعلاه وبالتاي  فان صفة  31 المادة في الواردة الأعمال بأحد
 بإصدار مكلفا يكون الذي لموظفا7- المقاولات أو المزايدات أو المناقصات أو العقود على يشرف أو يدير
 .ما أمر بتصفية مكلفا أو ما عملية في بالدفع إذن
  المادي الركن:ثانيا 

 لفوائد العام الموظف تلقي أو بأخذ إما يتحقق الجريمة لهذه المادي الركن أن أعلاه 31المادة نص من يستفاد
 من والغرض الإجرامي النشاط: هما عنصرين إلى الركن هذا تحليل يمكن و،وظيفته أعمال من عمل نظير
 . الجريمة
 :   الإجرامي السلوك-15
 مباشرة أثناء قانونية غير فوائد بتلقي أو أخذ إما: هما صورتين في الجريمة هذه في الإجرامي السلوك يتمثل 

 1 المقاولات أو المزايدات أو المناقصات أو العقود:بـ المتعلقة التالية العمليات إحدى على الإشراف أو الإدارة
 : الفائدة أخذ ( أ

 من مشروعة  غير بصفة  معنوية أو مادية كانت سواء للفائدة العام الموظف تسلم: "هو بالأخذ يقصد
بصفة مباشرة  الاخد يتمو ،المقاولات أو العقود أو المناقصات أو المزايدات في مصلحة لديهم الذين الأشخاص

 2 .صوري أو عن طريق شخص ثالث بواسطة عقدأو 
 : الفائدة تلقي ( ب

 الاتجار لقاء قانونية غير بصفة معنوية أو مادية كانت سواء للفائدة العام الموظف تسلم هو: بالتلقي يقصد
 .بوظيفته
 يستلمبمقتضاه  ،العام الموظف من وقبول والمناقصات العقود في المصلحة صاحب من إيجاب يقتضي والتلقي
 . الوظيفة استغلال لقاء عليها المتفق الفائدة الجاني
 إن يهمولا ،الأخذ،التلقي:  صوره أحد في الإجرامي السلوك تحقق بمجرد تقوم الجريمة أن التذكير يجب كما
على  التأشير بالرقابة المختصة السلطة ترف، فقد لا أم الفائدة أخذت أساسها على التي الصفقة نفذت
 عن خارجة لأسباب وهذا يتحقق لم الجاني من المطلوب العمل أن من بالرغمالجريمة، تقوم ذلك ومع الصفقة
 3إرادته
  
 

                                                           
1
 .027ص ، ذكرهسبق مرجع  ،احمد بوسقيعة   

2
 .046ص  ، 0202،الإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة ،جرائم الفساد  ،مليكة هنان   

3
 .026ص  ، سبق ذكرهمرجع  ،  أحسن بوسقيعة  
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 :  الفائدة( ج
كانت  سواء طبيعتها يهم ولا الجريمة تتحقق لا بدونه والذي الإجرامي النشاط عناصر أحد الفائدة تعتبر    
 أيا فوائد:"...بنصها أعلاه 31  المادة نص يؤكده ما ،وهذا مباشرة غير أو مباشرة بصورة إما معنوية أو مادية
 وقد بنفسه المال الجاني بقب، مباشرة تكون فقد ،الفائدة دفع بها يتحقق التي الطريقة تهم لا كما." كانت
 الامتناع أو عمل أداء لقاء الفائدة تكون قد كما 1 (أخر شخص) وسي  طريق عن أو صوري بعقد تتحقق
 . أدائه عن
  :الجنائي القصد:ثالثا
 ركنها لقيام يشترط الفساد،لهذا جرائم من كغيرها عمدية جريمة هي قانونية غير بصفة الفوائد أخذ جريمة
 وحده كافي غير العام الجنائي والقصد، والإرادة العلم بعنصريه الجاني لدى العام الجنائي القصد توافر المعنوي
 غير منفعة تحقيق إلى الجاني إرادة يتمثل قي اتجاه،خاص جنائيقصد  يشترط وإنما الجريمة هذه لقيام

 فلا إليها يسعى أن دون العملية من فوائد له تحققت و إنما له خاصة فوائد يبتغي يكن لم إذا أما،مشروعة
 2 الجريمة تقوم

  قانونية غير بصفة الفوائد أخذ جنحة عقوبة: الفرع الثاني
 من الحبسب السابقة الجريمة عقوبة بنفس الجريمة هذه على الطبيعي الشخص م.ف.و.قمن  31المادة  عاقبت

  .دج5.111.111دج إلى 711.111سنوات وبغرامة مالية من (51)إلى ( 17)
       دج1.111.111دج الى5.111.111:من ةرامالغ في فتتمثل العقوبة المعنوي للشخص بالنسبة أما

  

                                                           
1
 .026ص  ،نفس المرجع   

2
 .000ص ، 0116 ،الجزائر ، المطبوعات الجامعية ديوان ،الخاص القسم ، الجزائريقي شرح قانون العقوبات  دروس ، سليمانعبد الله   
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 خلاصة الفصل الثاني
في  لمرتكزات تنفيذ الصفقات العمومية ما سبق ذكره فقد أظهرت لنا دراستنامن خلال ما تقدم نلخص           

العديد من الآثار القانونية المترتبة عن إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية سواء ، فيما يخص المصلحة صل الثاني الف
فيما يخص  أولتوجيه والإشراف وتوقيع الجزاءات،وحقوق وذلك كحقها في ا امتيازاتوما تملكه من  المتعاقدة

  التزاماتالمتعاقد وماله من حقوق كحقه في تلقي مقابل ماي  وحقه في التعوي، والتسبيقات وما يقع عليه من 
لا يخلو من  ع.ص ولأن مجاللكيفيات المطلوبة في موضوع العقد،الخدمة في الوقت المتعلق عليه وبحسب ا ءكأدا

في مجال الصفقات وتوصلنا إلى أنه هناك  إجراءات وترتيبات المنازعاتالمنازعات بين طرفي العقد فقد درسنا 
أو يتم حلها أو عن طريق الطعن أمامها،الصفقات العمومية  منازعات تتعلق بمرحلة الإبرام ويتم تسويتها أمام لجان

 .الأمر ذلكفي نطاق الاستعجال القانوني إذا تطلب 
باستحداث لجنة التسوية الودية للنزاعات وإجبارية وهناك منازعات تدخل في مرحلة التنفيذ ويتم حلها وديا 

وهناك حالات تعرض أمام القضاء في نطاق دعوى  القضاء،إدراجها في دفتر الشروط قبل كل مقاضاة أمام 
 .الإلغاء

 ع.صفي مجال  الجرائم الخطيرة انعكاساتفقد أشرنا إلى  العام،ومن منظور الصفقات العمومية وثيقة الصلة بالمال 
جنحة منح التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمية وتنهك الخزينة العامة للدولة ،وحصرناها في 

 .أخذ فوائد بصفة غير قانونية وجنحةبررة في مجال الصفقات العمومية ، وجريمة الرشوة ، مغير  امتيازات



 

 

 

 

 

 

 خـــــــــــاتمــــة
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 :خاتمة
لقد وضع المشرع الجزائري أداة إستراتيجية في يد الإدارة العمومية لتنفيذ البرامج التنموية وتحقيق النفع           

العام،لدا فان تنظيم الصفقات العمومية هو السبيل الوحيد لتجسيد النفقات العمومية مع ضمان حماية الأموال 
يحينها مع المستجدات و التطورات السياسية  العامة ،لدا وجب على المشرع أن يساير أحكام هدا التنظيم و

الدولي،وحرصا من المشرع على تحقيق المنفعة العامة وحماية المال  أوعلى المستوى الوطني والاجتماعية والاقتصادية 
سواءا في  نظام قانوني متعلق بالصفقات العموميةالعام فقد قيد الإدارة تحد من حريتها من خلال إلزامها بإتباع 

   .  تنفيذهاأو  الصفقة إبرامة مرحل
في إطار المرسوم الرئاسي وذلك  العمومية،صفقات لقد تمحورت أفكار هذا البحث حول عمليتي إبرام وتنفيذ ال

 .الإشارة إلى التنظيمات السابقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، مع51/742
 :نتائج الدراسة

في مجال الصفقات  محل الدراسةتائج التي طبعها المرسوم الحقائق والندراستنا لهذا الموضوع قادتنا إلى العديد من إن 
التي تم الاعتماد عليها في التنظيمات القانونية ،ولعل من أهمها اعتماد المشرع الجزائري على نفس المعايير العمومية

( 57) اثنا عشرففي المعيار المالي تم رفع العتبة المالية إلى أكثر من قة مع بعض الاختلافات في المضمون،الساب
ائري لصفقات مليون دينار جز ( 60) ستةمليون دينار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وبأكثر من 

التي و  72وذلك من خلال المادة ، أما العمليات محل التعاقد فقد تم توضيحها بشكل أدق الخدمات والدراسات،
،مع توسيع حصرتها في صفقة إنجاز الأشغال وصفقة اقتناء اللوازم وصفقة إنجاز الدراسات وصفقة تقديم الخدمات

 .صفقات الأشغال لتشمل الترميم والتهيئة والإصلاح
يد تم إدراج مصطلح المتعامل الاقتصادي بدل المتعامل المتعاقد بغية توحوبالنسبة إلى المعيار العضوي فلاحظنا أنه 

من حيث الهيئات الخاضعة  المصطلح مع قانون المنافسة والتوجه نحو اقتصاد تنافسي وليس اقتصاد مخطط ،لكن
المشرع الجزائري  لم يخضهااستقرارا والحديث هنا عن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي  عرف لهدا المرسوم فقد

 مبادئ أساسصفقاتها حسب خصوصيتها،على  إبرام اتإجراء بإعدادالزمها  و الجديد لتنظيم الصفقات العمومية
،والعمل على اعتمادها من الإجراءاتحرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية 

وضوح على صفقات القطاع ولعل الدافع من وراء ذلك هو إضفاء الشفافية وال،ةطرف هيئاتها الاجتماعي
العقود المبرمة لتأجير الأراضي وشراء العقارات وعقود المحامين من أحكام الصفقات  تم اعفاءكما لاقتصادي،
 ،ومنعلى أن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة  تم التاكيدأما فيما يخص المعيار الشكلي فقد العمومية ،

ري قد اعتمد على كيفيات إبرام الصفقات العمومية فقد لاحظنا أن المشرع الجزائلمنطلقات و  خلال دراستنا 
محل من المرسوم  32، بحيث نصت المادة  (56/730) السابق والملغىالطريقتين التي تم اعتمادهما في المرسوم 

هي القاعدة العامة في إبرام الصفقات وإجراء التراضي يمثل الاستثناء  (المناقصة)طلب العروض على أن  الدراسة
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وبتفصيلنا لهاتين الطرقتين سجلنا أن هناك بعض لية إلى المنافسة،إلى الدعوى الشكعندما لا تكون هناك حاجة 
مصطلح المزايدة واستبدال  إلغاءوالتنظيمات السابقة ، ولعل من أهمها  محل دراستناالجديد الاختلافات بين المرسوم 

ائية بطلب تسمية المناقصة المحدودة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وتسمية الاستشارة الانتق
متعاملين فما  63من  و مفادهاصفة الجمع  والاكتفاء بإطلاقوعدم ذكر الحد الأدنى للعارضين  العروض المحدود

مفتوحة  أوالمسابقة فتكون محدودة  أماوتسمية المناقصة المفتوحة بطلب العروض المفتوح  عكس المرسوم الملغىفوق 
وتكون مركزة فقط على الأشخاص الطبيعية فقط مقارنة بالغرض المرجو من هدا الإجراء   مع اشتراط قدرات دنيا

فيجعل الإدارة محل اتهامات وشكوك وفساد إداري بسبب نقص الأساس القانوني الذي يضمن الحيز أو الإطار 
لخدمات النقل و الفندقة و هدا بالإضافة إلى اللجوء إلى الإجراءات المكيفة القانوني للجنة التحكيم للأداء مهامها،

الإطعام وضرورة إتمامها بشكل مسبق قبل الشروع في أي إجراء للإبرام الصفقة استنادا إلى تقرير إداري صادق 
 .وعقلاني 

ولما كانت الإعتمادات المالية المرصودة لإشباع الطلبات العمومية المتزايدة عن طريق الصفقات العمومية ضخمة ولا 
رزنامة قانونية من أجل تفعيل دور  هدا المرسومرقابة ، فقد وضع المشرع الجزائري من خلال  يمكن تركها بدون

هيكلة اللجان المكلفة  إعادة من خلالالرقابة من جهة وحماية المال العام والتنمية الاقتصادية من جهة ثانية ، 
ة واحدة نلجفي تقييم العروض سابقا لجنة لجنتي فتح الاظرفة و  إدماج فقد تمالداخلية  فعلى مستوى الرقابة ،بالرقابة 
السرعة والفعالية مع  و ضمان لمواجهة ظاهرة تراكم الملفات العروض و تقييماللجنة الدائمة لفتح الأظرفة  تدعى

لجنة  اشتراط الكفاءة والتأهيل في عضويتها عكس المرسوم الملغى الذي كان يشترطها في لجنة تقييم العروض دون
مع القضاء على ظاهرة الأعضاء الخارجيين بحيث تقتصر العضوية على موظفو المصلحة المتعاقدة  ،فتح الاظرفة

،عكس المرسوم السابق الذي لم ينص على هدا لكن الخلل يبقى في عدم تناول المشرع لعمل وسير اللجنة واكفلها 
إداريا وتقنيا فقط تقدمه للمصلحة المتعاقدة دون  ويبقى دور هده اللجنة دورا لمسؤول المصلحة بموجب مقرر،

رقابة الخارجية على صورتيها القبلية والبعدية لل أما بالنسبةصلاحية منح أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء منح مؤقت،
،  اسبةوالمجسدة في الرقابة الممارسة من قبل لجان الصفقات العمومية ورقابة المفتشية العامة للمالية ورقابة مجلس المح

إضافة  ،هده اللجانالعضوية لبعض  تشكيلةالوغير من ،  مثل اللجنة الجهوية  فقد استحدث هدا المرسوم لجان
والتي هي من اختصاص السلطة الوصية وفعاليتها مرهونة بمدى كفاءة التخطيط الرقابي في هدا  رقابة الوصايةإلى 

 .المجال
صفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي لدراستنا للنظام القانوني لوإضافة إلى ما سبق ذكره فقد أظهرت لنا 

، العديد من الآثار القانونية المترتبة عن إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية سواء ، فيما يخص المصلحة  15/247
يما يخص ف أو، لتوجيه والإشراف وتوقيع الجزاءاتوما تملكه من إمتيازات وحقوق وذلك كحقها في ا المتعاقدة

  التزاماتالتسبيقات وما يقع عليه من  المتعاقد وماله من حقوق كحقه في تلقي مقابل مالي وحقه في التعويض و
ولأن مجال الصفقات العمومية لكيفيات المطلوبة في موضوع العقد،كأداة الخدمة في الوقت المتعلق عليه وبحسب ا
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في مجال الصفقات وتوصلنا إلى أنه  وترتيبات المنازعات إجراءاتلا يخلو من المنازعات بين طرفي العقد فقد درسنا 
أو يتم حلها في نطاق  هناك منازعات تتعلق بمرحلة الإبرام ويتم تسويتها أمام لجان الصفقات العمومية 

 .الاستعجال القانوني إذا تطلب الأمر ذلك
لتسوية النزاعات وديا على مستوى  لجان عن طريقوهناك منازعات تدخل في مرحلة التنفيذ ويتم حلها وديا 

وهناك  العمومية، لجان الصفقات أمامعن طريق الطعن  مستحدثة بموجب هدا المرسوم، أوالوزارات والولايات 
 .حالات تعرض أمام القضاء في نطاق دعوى الإلغاء

تي أصبحت تهدد الاقتصاد بالمال العام ، فقد أشرنا إلى الجرائم الخطيرة ال و صلتهاومن منظور الصفقات العمومية 
مبررة في مجال امتيازات غير  جنحة منح تطرقنا إلىالوطني وتعطل عجلة التنمية وتنهك الخزينة العامة للدولة ،

مع تسليط  أخذ فوائد بصفة غير قانونية في مجال الصفقات العمومية،و جنحةوجريمة الرشوة الصفقات العمومية،
 .د ومكافحتهالضوء على قانون الوقاية من الفسا

المشرع الجزائري عند صياغته للمرسوم الرئاسي  أنوما يجدر بنا الإشارة إليه كذلك في ختام هذا الموضوع هو 
 :أهمهابعين الاعتبار عدة مقاييس ومن أخد قد  15/247

مع اقتراح تخفيف إجراءات إبرام  التأكيد على القاعدة العامة في الصفقات العمومية وهي الإبرام قبل التنفيذ -
 .الصفقات العمومية والترخيص بانطلاق الأشغال في حالة الاستعجال الملح

مع  حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، مبادئعلى  التأكيد -
ن يقدمون أحسن عروض من حيث المزايا الاقتصاديين الدي استحداث معايير اقتصادية للانتقاء المتعاملين

 .لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام الاقتصادية
 .التأكيد على تحديد الحاجات وجوبا سوءا بالقيمة الإجمالية أو عن طريق تجانس الحاجات -
 .الاقتصاد المخطط التنافسي والتخلص من عقليةاقتصاد السوق التوجه نحو صياغة أحكام تتماشى مع  -
 .إجبارية التكوين في مجال الصفقات العمومية -
مع منحها هامش  ترقية الأداة الوطنية الإنتاج عن طريق المشاركة الفعالة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري -

 .أفضلية لمنتوجها وإلزام المتعاملين الأجانب بالاستثمار في شراكة بعد الفوز بالصفقة العمومية
و استحداث سلطة ضبط للصفقات العمومية  الصارمة للصفقات الرقابةتفعيل مكافحة الفساد عن طريق  -

 .وتفويضات المرفق العام
  .للصفقات العمومية السابقة الأنظمة القانونيةالأخذ بعين الاعتبار النقائص المسجلة في  -

 :الاقتراحات والتوصيات

أو حتى في مجال التجهيزية  أوتنفقه الدولة سنويا من خلال البرامج التسييرية  الذيالحجم المالي  أوالمقدار  إن
يوافقه بالمقابل مقدار وحجم  أنيجب ،التنمية المستدامة  إلى الأخيرالتي تصبو في الحسابات والصناديق الخاصة 
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العمومية وغلق الباب  للأموالالاستغلال السيء  للقضاء علىورقابة صارمة ودورية قانوني بسيط وواضح وفعال 
لدا وجب على المشرع تدارك الهفوات والتغراث والغموض في قراءة وتطبيق النصوص ،التبديد والاختلاس أمام

 :ودالك من خلال

 .تحديد نظام قانوني واضح المعالم و مفصل ولا ينتابه غموض في الأحكام -

 .شروط لتجنب الإخلال بالتوازن الاقتصاديإلزامية الدراسات في تحديد الحاجات وإدراجها في دفاتر ال -

 .التخفيف من إجراءات إبرام الصفقات العمومية وضبط المعايير الاقتصادية في اختيار المتعاملين المتعاقدين -

 .بما يخدم المصلحة العامة و فسخ و إلغاء عقود الصفقاتتوسيع سلطة المصلحة المتعاقدة في مجال تعديل  -

 .الاتصال الالكترونية في مجال تسيير الصفقات العموميةتفعيل دور وسائل  -

 .و تعطي الأولوية للكفاءة إعداد مدونات تحتوي على قواعد سلوك الموظفين -

 . إلزام الموظفين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم لضمان الشفافية والنزاهة -

   .مجال تسيير الصفقات العموميةالتوجه نحو تفعيل فكرة الإدارة الاقتصادية في  -

 



 

 

 

 

 والمراجــع المصــادر قائمــة
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 عـــــادر والمراجــــــالمصة ـــــــقائم
 النصوص الرسمية : أولا

 :القوانين -أ
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة  5880فبراير  52المؤرخ في  80/80القانون رقم  -1

 .5880أفريل  52مؤرخ في  51الرسمية ، عدد 
 المتضمن قانون البلدية 5811يونيو  55المؤرخ في  11/18القانون رقم  -5
 .5811، سنة 44الجريدة الرسمية عدد.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،11/12:القانون رقم -2
 .المتضمن قانون الولاية 5815فبراير  51المؤرخ في  15/80القانون رقم  -4
 :الأوامر -ب
 .25المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد  10/87/1070المؤرخ في  08-70الأمر  -2
 :المراسيم -ج
المتعاقد، الجريدة  يبرمهاالمنظم للصفقات العمومية التي  18/84/1005المؤرخ في  05/142المرسوم  -7

 12الرسمية، العدد 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية،  54/80/5885ؤرخ في الم 85/528المرسوم الرئاسي  -0

 25العدد 
المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  11/11/5882المؤرخ في  82/281المرسوم الرئاسي  -0

 . 85/528للمرسوم الرئاسي 
المتعلق  85/528تعديل المرسوم الرئاسي المتضمن  5880نوفمبر  80المؤرخ في  80/220المرسوم الرئاسي  -0

 بتنظيم الصفقات العمومية
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة  5818أكتوبر  10المؤرخ في  18/527المرسوم الرئاسي  -18

 .20الرسمية، العدد 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية،  5811 مارس 81المؤرخ في  11/00المرسوم الرئاسي  -11

 .14العدد 
 .18/527، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  5815جانفي  10المؤرخ في  15/52المرسوم الرئاسي  -15
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل  5812يناير  12المؤرخ في  12/82المرسوم الرئاسي  -12

 .18/527وم الرئاسي والمتمم للمرس
، المتضمن تنظيم الصفقات  2015 سبتمبر 16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -14

 .وتفويضات المرفق العام  العمومية



 

- 80- 

 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، الجريدة  80/11/1001المؤرخ في  01/424المرسوم التنفيذي  -12
 .20ة العدديالرسم
صلاحيات المفتشية العامة  تجديدالمتضمن  80/80/5880المؤرخ في  80/505المرسوم التنفيذي  -17

 ،28للمالية،الجريدة الرسمية رقم 
شهادة التخصص والتصنيف المتضمن تنظيم  87/82/5811المؤرخ في  11/118المرسوم التنفيذي  -10

 .12ة العددي، الجريدة الرسم المهنيين
 النموذجيالموافقة على النظام الداخلي المتضمن  17/82/5811المؤرخ في  11/110المرسوم التنفيذي  -10

 .17للجنة الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية رقم 
 :المؤلفات: ثانيا

 :المؤلفات باللغة العربية  -أ
 الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد ،المال والأعمال جرائم التزويرأحسن بوسقيعة ،  -10

 5880، الجزء الثاني دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،
، الطبعة الثانية ،دار الثقافة  الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةالقبيلات حمدي سليمان ،  -58

 .5818للنشر والتوزيع ، عمان الأردن
 .5882نة للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الريحا. الوجيز في القانون الإداريبوضياف عمار ، -51
الطبعة الأولى، جسور ،دراسة تشريعية وقضائية وفقهية:الصفقات العمومية في الجزائر،بوضياف عمار  -55

 .5880لنشر والتوزيع الجزائر، 
الجزائر نشر والتوزيع المحمدية ، ل،الطبعة الثانية ، جسور ل شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف عمار ، -52

،5811. 
 .5882دار العلوم لنشر والتوسيع عنابة ، العقود الإدارية ،بعلي محمد الصغير ،  -54
، الطبعة الأولى ، دار الخلدونية ،  تسير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العموميةخرشي  النوي ،  -52

 .5811الجزائر ،
 .5884، مركز النشر الجماعي ، تونس ،  القانون الإداريرضا جنيح ،  -57
ظاهرة الفساد دراسة في مدى ملائمة التشريعات العربية للأحكام اتفاقية الأمم سليمان عبد المنعم،  -50

 5818.المتحدة لمكافحة الفساد
الجزائر  ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، المبادئ العامة للمنازعات الإداريةشيهوب مسعود ،  -50

5880. 
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الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام والتنفيذ في ضوء أحكام مجلس ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة -50
 .5884، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات 

، ، منشأة المعارفتنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعته قضاءا وتحكيما عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  -28
 .5880الإسكندرية ، مصر 

، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان  الصفقات العموميةعبد اللطيف قطيش ، – 21
5818. 

، ديوان المطبوعات الخاصدروس قي شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم عبد الله سليمان،  -25
 .1000الجامعية، الجزائر، 

،الطبعة الثانية ،دار هومة  تقنين الصفقات العمومية في الجزائرعلي معطي الله حسينة شريخ بن زايد ، -22
 .5815يع ، الجزائر ز لنشر والتو 

، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات  عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريحمامة ،  قدوج -24
 .5887الجامعية ، الجزائر 

نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية كلوفي عز الدين،   -22
 .5815، دار النشر الجيطلي ، برج بورعريريج ، والإدارية

 .5880،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، العقود الإداريةماجد راغب الحلو ، -27
الطبعة الثانية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ضمانات العقد الإداريمال الله عبد المالك الحمادي ، -20

5818. 
 .1000، الطبعة الثانية ،مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع ، الأردن  العقود الإداريةمحمود خلف جبوري ،  -20
 .1000دار النهضة العربية القاهرة. شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني ،  -20
 . 5818، الإسكندرية ، جرائم الفساد ،دار الجامعة الجديدةمليكة هنان  ، -48
 .5818،دار الهدى ،عين امليلة  النظام القانوني لمكافحة الرشوةموسى بودهان، -41
الجزائر . ة من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدوليالوقايهلال مراد ،  -45

5880. 
، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية  المناقصة كطريقة للتعاقد الإداريهيبة سردوك ،  -42

5818. 
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 :المؤلفات باللغة الفرنسية  –ب 
44- Chistophe lajaye. Droit des Marchés puplices . 3eme édition 
.galino .l’extenso éditions. Paris.2008. 
45- Sabri mohamed et autres , Guide de gestion des marchés 
publics , Alger siprint les éditions du sable , Alger ,2000. 

 المذكرات الجامعية : ثالثا
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  الصفقات على المستوى المحليالدور الرقابي للجان بجاوي بشيرة ،  -47

 .5815،5811فرع إدارة ومالية ، جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ، الجزائر ،
كلية الحقوق   ،01/632النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ،بوشي صفية  -40

 5814والعلوم السياسية ورقلة 
، مذكرة ماجستير ، المركز الجامعي تبسة  طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، ريم عبيد -40

،5887. 
، مذكرة من أجل الحصول على  رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائرفرقان ،فاطمة الزهراء ،  -40

ة بن عكنون ، جامعة بن خدة يوسف ، شهادة الماجستير في القانون ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، المحلي
 .5880الجزائر ،

، مذكرة نيل شهادة الماستر  دراسة حالة الصفقات العمومية بلدية تقرت ولاية ورقلةمحمد البشير برقية ، -28
 .5812، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ورقلة ،

 :المقالات: رابعا
مجلة  ،اختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العموميةأساس ومجال  ،بودريوة عبد الكريم -21

 .5880العلوم القانونية والإدارية ، العدد الرابع ،كلية الحقوق ، جامعة جيلالي اليابس ، سيدي بالعباس ،
،ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبيض  12/10جريمة الرشوة في ظل القانونمعاشو فطة، -25

 . 5880الأموال،جامعة تيزي وزو ،
 :المواقع الالكترونية :خامسا

22- Assia .Badr. &.yahoo.fr  الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع ،لعور بدرة
 .الالكترونيالموقع  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة ب ،مداخلة ملتقى  ، الجزائري
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  10:الملحق رقم 

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 10: الملحق رقم 

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 10:الملحق رقمتابع 

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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  10:ملحق رقم ال

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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  10:رقململحق اتابع 

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 10:ملحق رقم ال

 فقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غاردايةمصلحة متابعة الص: المصدر
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 10:لملحق رقم اتابع 

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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  10:ملحق رقم ال

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 10:ملحق رقم ال

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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  10:ملحق رقم ال

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 10:ملحق رقم ال

 مصلحة متابعة الصفقات العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية: المصدر
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 01:ملحق رقم ال

 العمومية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لولاية غارداية مصلحة متابعة الصفقات: المصدر
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60...............................إبرام الصفقات العمومية والرقابة عليها متطلبات:الفصل الأول  
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 (.المناقصة)إجراءات طلب العروض : الفرع الثاني 
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التراضي كاستثناء في إبرام الصفقات : المطلب الثاني
31................................العمومية  

أشكال : الفرع الأول
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صفقات العمومية عن طريق إجراءات إبرام ال: الفرع الثاني 
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الرقابة  :المطلب الثاني
23...........................................................الخارجية  

الرقابة الخارجية  :الفرع الأول
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الرقابة الخارجية البعدية  :الفرع الثاني 
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رقابة  :الثالثالمطلب 
33............................................................الوصاية  

33...............................................رقابة الوصاية في مرحلة الإبرام :الفرع الأول  

رقابة الوصاية في مرحلة  :الفرع الثاني
33................................................التنفيذ  

33.....................:............................................خلاصة الفصل الأول  
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31 

31...........01/330مرتكزات تنفيذ الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي  :الفصل الثاني  

الآثار القانونية لتنفيذ الصفقات  :المبحث الأول
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سلطات وحقوق المصلحة : المطلب الأول
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30........................................سلطة وحق التوجيه، الإشراف والرقابة :ع الأولالفر   

ملحق )حق التعديل  :الفرع الثاني
30.....(...........................................الصفقة  

30...............................................سلطة وحق توقيع الجزاءات : الفرع الثالث   
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 ................................حقوق و التزامات المتعامل المتعاقد :المطلب الثاني
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الحق في التوازن : الفرع الثاني
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12..........................................................الحق في التعويض :الفرع الثالث  
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المنازعات المتعلقة بمرحلة : المطلب الثاني
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11......................................الحل الودي لنزاعات الصفقات العمومية :الفرع الأول  

 .........الطعن أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات: الفرع الثاني
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06.............................الصفقات العمومية المطروحة أما القضاءمنازعات : الفرع الثالث  

انعكاسات الجرائم المتعلقة بالصفقات : المبحث الثالث
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جنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات : المطلب الأول
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03................أركان جنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية :الأولالفرع   

عقوبة جنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات : الفرع الثاني
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جريمة الرشوة في مجال الصفقات  :المطلب الثاني
 01....................................العمومية

 01...............................أركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية  :الفرع الأول

عقوبة جريمة الرشوة في مجال الصفقات : الفرع الثاني
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 00........................................قانونية
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